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 المقدمة العامة

 قوانيننتج عنه تكييف ال , ألاقتصاديةإن التطور الحاصل على مختلف مستويات الأنشطة   

ي ، فف ليةرة الدو، و هذا ما وقع فعلا في مجال التجا ، تماشيا مع الوضع الراهن المنظمة لهذه القطاعات

لي الحر لليبرااالعالمية و التوجه الحتمي نحو الاقتصاد  قتصاديةالاالتطورات التي عرفتها الساحة  ظل

وذلك  ، دوليةلعالمية في مجال التجارة ال، أصبح من الضروري تغيير السياسة ا لمواكبة هذه التغيرات

وازين في م بالاعتماد على أجهزة رئيسية ثلاثة هي صندوق النقد الدولي المكلف بمعالجة الاختلالات

         ( العالمي الذي يختص بتقديم قروض التنمية )قروض متوسط وطويلة الأجلالبنك ، المدفوعات 

     للتجارة عالميةو تنظيم العلاقات التجارة الدولية و نقصد به المنظمة الير تحر أخيرا جهاز يعمل علىو

 "OMC " التي انبثقت عن الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمركية "GATT " ائل عام في أو

 بمراكش. 1994

في  نخراطضمن هذه التحولات الاقتصادية السريعة التي شهدها العالم نجد الجزائر تسعى للا

لى إلانتقال دية لالاقتصاد العالمي و تشهد هي الأخرى تحولات اقتصادية شاملة و توجيه قطاعاتها الاقتصا

لتجارية ااتها لنفطية من ناحية  و النهوض بقطاعاقتصاد السوق  اعتمادا على ترشيد و اقتصاد ثروتها ا

 طلب طبعالذي يت، و يمثل تحرير التجارة الخارجية أحد أهم الخطوات في هذا التحول ا الإنتاجية الأخرى

ب تبر القلتي يعإصلاح جملة من الأدوات النقدية و المالية و خاصة أدوات النظام الاقتصادي الجمركي ال

 ية في ظل السياستين التجاريتين الحمائية و الحرية.النابض للتجارة الخارج

و    يىةفعال   دىإن تنمية النشــــاطات التجارية و أنشطة التصدير تعتمد في جانب كبير منها علىى مى        

ع الىذي ، لقىد بىرزت فكىرة معالجىة هىذا الموضىو تطور النظام الجمركي في ظىل التغيىرات الدوليىة الراهنىة

ساسىة فىي حيكتسىي أهميىة كونىه لجمركية الاقتصادية ودورها في ترقية التجارة الخارجيىة يتناول الأنظمة ا

تصىاد يا إلىى اقتنظيم المبادلات التجارية الدولية وكذا تنميتها خاصة أن الاقتصىاد الجزائىري تـىـحول تىدريج

 ، مما أدى إلى طرح الإشكالية العامة و المتمثلة في : السوق

 التجارة الخارجية ؟ رقيةالأنظمة الجمركية الاقتصادية في تما مدى مساهمة   *   

 أما الأسئلة الفرعية التي يمكن طرحها ننحصر فيما يلي :  

 مالمقصود بالتجارة الخارجية ؟ مالهدف من مراقبتها ؟ -

 " ؟ O.M.Cها ميلاد المنظمة العالمية للتجارة " ماهي التغيرات التي أحدث -

 لجمركية الاقتصادية ؟ وماهي أنواعها ؟مالمقصود بالأنظمة ا  -    

 ية ؟ما هي الانعكاسات التي تحدثها  الأنظمة الاقتصادية الجمركية على التجـــارة الخارج -

 ماهي مراحل تطور التجارة الخارجية في الجزائر ؟ -

 

 وللإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا أن تطرح الفرضيات التالية :

حقيىىل لابىىد مىىن مراقبىىة التجىىارة الخارجيىىة لكىىي تىىتمكن الدولىىة مىىن تحقيىىل أهىىدافها المسىىطرة مثىىل ت -

 التوازن في ميزان المدفوعات .

 تعتبر المنظمة العالمية للتجارة نظام يعمل على تحرير وإنعاش التجارة الخارجية . -

 ة .تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية وسيلة فعالة تخدم التجارة الخارجي -

لاقتصىاد اطىوير يضمن نظام القبول المؤقت بالوظائف التي يمنحها للمتعاملين الاقتصاديين نجاح وت -

 الوطني .

 منهج البحث :     
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دة منىاهج عىكما هو معلوم ، فان لكل دراسة اسلوبها ومنهجها الخاص ولقد اعتمدت في البحث علىي         

 وللتجىارة  ور التىاريخي لكىل مىن الجىات والمنظمىة العالميىة، منها المنهج التاريخي في رصىد النشىأة والتطى

 الاقتصادية الجمركية.  الأنظمة

انىب كما اعتمدت علي المنهج الوصفي التحليلي المناسب لإعطاء تصىور ونظىرة واضىحة لمختلىف جو     

 الدراسة.

 أهداف البحث يمكن أن نقتبسها من خلال تعرضنا للموضوع وهي كالتالي :

 .الامتيازات التي تعرضها الأنظمة الجمركية الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديينإظهار  -

 الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف . -

ييىىر فىىي إبىىراز المهىىام الأساسىىية لإدارة الجمىىار  مىىن خىىلال تبسىىيط إجراءاتهىىا و أحكامهىىا وكىىذا التغ -

فسىة وهىذا بهىدف ترقيىة نشىاطها فىي ظىل المنابعض قواعد استعمال الأنظمة الجمركيىة الاقتصىادية 

 الأجنبية .

مركيىة نظمىة الجأما بالنسبة لأهمية البحث فتكمن في التعريف بالإمكانيات والتسهيلات التىي تمنحهىا الأ     

تشىجيع الصىناعة و ، وكذا الأهمية الاقتصادية لهذه الأنظمة في تنميىة التجىارة و الاقتصادية الدولية الراهنة

ي العلاقىات ن إدارة الجمىار  تلعىب دورا هامىا فىاونجد أهمية أخرى فىي  ، رات الوطنية والأجنبيةالاستثما

لتجىارة " إلى تطبيل شروط المنظمة العالمية ل واضحة، والجزائر قد سعت بخطوات  الاقتصادية الخارجية

O.M.C لحساسىة و بإلغاء القيود الكمية للتجىارة الخارجيىة ونظىرا لأهميىة الموضىوع الكبيىرة و ا " وقامت

رة الواضىىحة مىىن خىىلال مىىا سىىبل ذكىىره، ارتأيىىت أن أعىىالج هىىذا الموضىىوع نظىىرا لكىىون إدارة الجمىىار  إدا

 أساسية تسهر على حماية الاقتصاد الوطني ومراقبة التجارة الخارجية .

 صعوبات البحث :        

 ان الصعوبات التي تلقيتها اثناء انجاز هذا البحث تكمن في :    

 ضيل الوقت . -

 قلة المراجع  ، و صعوبة جمع المراجع ذات الصلة بالموضوع. -

لىب صعوبة تناول هذا الموضوع و تحليله بعمل علمي  و منهجي، ذلىك أن تحقيىل هىذا الهىدف يتط -

 من أي باحث قدرات و مهارات فنية و غيرها.

 : هذا الموضوع في ثلاثة فصول  تمت مناقشةوبناءا على ما سبل 

ة يىة للتجىارفيها علاقة  التجارة الخارجية بالمنظمىة العالم ةالفصل الأول  قمت بدراسة تاريخية موضح

جيىة، لى ثلاث مباحث تناولىت فىي المبحىث الأول مىدخل نظىري حىول  التجىارة الخارا تم تقسيمه، وقد 

ولىت ماهيىة الث فقىد تنا، أما بالنسبة للمبحث الثجــــــــــــات ماهية الــني فقد تناولت أما في المبحث الثا

 .المنظمة العالمية للتجارة ومختلف أجهزتها

الفصىىل الثىىاني أشىىرت إلىىى مختلىىف الأنظمىىة الجمركيىىة حيىىث قمىىت بعىىرض شىىامل ل نظمىىة الجمركيىىة  -

م الاقتصىىادية ومىىن أجىىل ذلىىك ارتأيىىت فىىي تقسىىيالاقتصىىادية وهىىذا مىىن خىىلال تصىىنيفها حسىىب و ضىىيفتها 

هىىوم ، الأول يتضىىمن الأنظمىىة الجمركيىىة الاقتصىىادية مىىن حيىىث المف  الفصىىل الثىىاني إلىىى ثىىلاث مباحىىث

المبحىث  ، أمىا ديةوالنشأة و الآليات والمميزات  ، والثاني الاتفاقية الخاصة  بالأنظمة الجمركية الاقتصا

 نظمة الجمركية الاقتصادية . الثالث فهو دراسة  مختلف أنواع الأ

التجارة   طويرأما بالنسبة للفصل الثالث فقد طرحت فيه مدى نجاعة الأنظمة الجمركية الاقتصادية في ت -

الخارجية في الجزائر ، فقمت بتقسىيمه إلىى ثىلاث مباحىث، الأول تضىمن تحريىر التجىارة الخارجيىة فىي 

ـارة ، وفي المبحث الثاني تناولت دور الأنظمة الاقتصىادية الجزائر وعلاقتها بالمنظمة العالمية للتجــــــ
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علىي الأنظمىة   OMCفي تطوير التجارة الــــــخارجية ، أما البحث الثالث فتضمن اثأر انضمام ر إلي 

 . الاقتصادية الجمركية
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 .مقدمة الفصل 

 .مدخل نظري للتجارة الخارجيةالمبحث الأول : 

 :مفهوم وأهمية التجارة الخارجية .  المطلب الأول

 المطلب الثــاني : الاطراف المتدخلة في التجارة و الوثائق المستعملة.

 والأخطار التجارة الخارجية . ع: تقنيات الدف المطلب الثالـث

 –الانواع , الادوات التعريف ,الاهداف , –المطلب الرابع : سياسة التجارة الخارجية 

 .المبحث الثاني: ماهية الجــــــــــــــــــات 

 المطلب الأول  :نشأة وتعريف الجـــــــات .

 المطلب الثــاني : مبادئ وأهداف الجـــات .

 . -الجولات , الوظائف  –المطلب الثالـث : الجــــــــــات 

 المطلب الرابع : ايجابيات وسلبيات الجــــــــات .

 .ماهية المنظمة العالمية للتجارة  الثالث:المبحث 

 . نشأة وتعريف المنظمة العالمية للتجارة الأول :  المطلب

 .اهداف ومهام المنظمة العالمية للتجارة المطلب الثــاني : 

 . اجهزة المنظمة العالمية للتجارة ومراحل الانضمام لهالمطلب الثالـث : 

 ايجابيات و سلبيات المنظمة العالمية للتجارة.المطلب الرابع : 

 خاتمة الفصل .

 

 

 مقدمة الفصل :

ودة ء من ناحية جإن تطور التجارة الخارجية لأي بلد يتوقف أساسا على كفاءة جهازه الإنتاجي سوا        

ة ت التجارة أصبحالمنتجات أو الأسعار التنافسية التي يقدمها المتعاملون ، لكن وفي ظل المنافسة الدولي

ك جارة وذلفي مجال الت صبح من الضروري تغير السياسة العالميةأ، حيث الخارجية تمثل تحديا كبيرا 

امة اقية العالاتف ولية والذي انبثق عندبالاعتماد علي جهاز يعمل علي تحرير وتنظيم العلاقات التجارية ال

ورة ان سيرللتجارة والتعريفة الجمركية ، بالاعتماد علي مجموعة من الادوات والهياكل المنظمة لضم

 التبادلات التجارية بين مختلف الدول.



بالمنظمة العالمية للتجارة االفصل الاول : التجارة الخارجية وعلاقته  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : مدخل نظري للتجارة الخارجية 

ا أن من لدولة لا يمكيعد التبادل التجاري بين الدول حقيقة ،لا يتصور العالم من غيرها اليوم ف            

بادل ، ولذلك ونظرا لأهمية الت تستقل باقتصادها عن بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية

 ، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى:  جاري الخارجيــــــــــــــــــــــــــالت

 

 .المطلب الأول : مفهوم وأهمية التجارة الخارجية 

 سوف نتناول في هذا المطلب  مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها    

 الفـــــرع الأول : مفهوم التجارة الخارجية 

 منها ما يلي: يف للتجارة الخارجيةهناك عدة تعار

  كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة.. 

 الأموالو رؤوس  تمثلة في انتقال السلع و الأفرادالمعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة الم 

تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن 

 .1وحدات سياسية مختلفة

                                                             
 -سامي عفيفي حاتم.التجارة الخارجية بين التنظير والتطوير .الدار المصرية .مصر .الطبعة الثالثة .1993.ص1.36 
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  ،عملية التبادل التجاري في السلع و الخدمات و غيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول

 1بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل. 

خارجي اري المن التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التج

كبر شباع أإسواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف 

 ا: ــــــــــــــــــحاجات ممكنة. و تتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين هم

 2الصادرات و الواردات بصورتيهما المنظورة و غير منظورة.       

 . أهمــية التجارة الخارجية الفـرع الثاني :

 لي:يتعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما لها من أهمية تتمثل فيما 

اجة حاج عن منفذا لتصريف فائض الإنت ربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارها -

 السوق المحلية.

اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي و ذلك لارتباط هذا  -

المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير، و مستويات الدخول فيها و قدرتها كذلك 

وانعكس ذلك كله علي رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من اثر علي الميزان  الاستيرادعلى 

 .3التجاري

 تحقيق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا. -

 .للعمل ادا على التخصص و التقسيم الدوليالتجارة الدولية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي اعتم -

عملية التنمية  نقل التكنولوجيات و المعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات المتينة و تعزيز -

 .4الشاملة

 تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض و الطلب. -

 الحاجات. الارتقاء بالأذواق و تحقيق كافة المتطلبات و الرغبات و إشباع -

 إقامة العلاقات الودية و علاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها. -

العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود و تقصير المسافات و التي تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية  -

 .5جديدة

 

 .الإطراف المتداخلة في التجارة الخارجية و الوثائق المستعملة المطلب الثاني :

                                                             
 -رشاد العصار وآخرون. التجارة الخارجية. دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة. عمان الطبعة الأولى.2000.  ص1.12 

  2 - حمدي عبد العظيم. اقتصاديات التجارة الدولية. مكتبة زهراء الشرق.مصر. 1996 . ص18.

 - رشاد العصار و آخرون. مرجع سبق ذكره. ص:13. 3 
 - حمدي عبد العظيم. مرجع سبق ذكره، ص:  204

 .58-57 ص ص 2000. الطبعة الأولى، الجزء الأول. دارالرضا النشر ة.أساسيات التجارة الدولية المعاصر، رعد حسن الصرف -3

 



بالمنظمة العالمية للتجارة االفصل الاول : التجارة الخارجية وعلاقته  

4 

 

عدة ـــــــــــــتمر ب تتمثل عمليات التجارة الخارجية في انتقال مختلف السلع و الخدمات بين الدول، حيث     

 يجب ، اقيةذات مصد و ، وحتى تكون عملية انتقال البضاعة قانونية أطراف بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 أن ترفق بالوثائق اللازمة.

 

 الفرع الأول : الإطراف المتداخلة في التجارة الخارجية .

 كــــــــمايلي : طراف مباشرة وأخري غير مباشرة وهيوهناك أ   

 المباشرة في التجارة الخارجية : الأطراف:  أولا

لتي ابضاعة عن نوع ال النظرهو الذي يقوم بشراء أو إنتاج البضاعة لبيعها في الخارج بغض . المصدر:1

دولة كون ال، كما قد ت و قد يكون المصدرون أفراد مستقلين أو قد يظهرون على شكل شركات يتعامل بها,

 هي المصدرة و ذلك عندما تكلف إحدى مؤسساتها بهذا العمل.

هو الذي يقوم بمشروعة في أسواق بعيدة، و يشتري البضاعة لا بقصد إعادة . المستورد: 2

لمؤقت و مستورد اجر و ال، و لهذا فهو يختلف عن التا ا بل لبيعها في الأسواق الداخليةـــــــــــــــــيرهتصد

 الذي يستورد بقصد التصدير.

د الطلب دفعها عنتزم بفراد و يليقصد بالبنوك التجارية، تلك البنوك التي تقبل ودائع الأ . البنوك التجارية:3

ها تقل مدت التي ل و هب قروضــــــــــــــــــــالتي تمنح قروض قصيرة الأج، و في الموعد المتفق عليهو

 يطلق عليها أحيانا )بنوك الودائع(.اشهر و عن ستة

المستثمرين أي بين و ، فهي وسيلة تعمل بين المدخرين فالبنوك التجارية تقوم بوظيفة هامة في الاقتصاد

المشروعات بالأموال اللازمة لإنشائها و تنميتها، و تحول المقرضين و بيت عرض النقود و طلبها إذ تمول 

المدخرات إلى رأس مال منتج نشيط فتساعد بذلك على تطوير التجارة و الصناعة و تنشيط الاقتصاد 

القومي، و هي تقوم بوظيفتين هامتين: الأولى نقدية و الثانية تمويلية. تتمثل الوظيفة النقدية في تزويد 

ين و المعنويين( بالنقود و تنظيم تداولها ابتداء من قبول الودائع إلى منح القروض من الأشخاص )الطبيعي

هذه الودائع في حيت تتمثل الوظيفة التمويلية للبنوك في تزويد المشروعات بالأموال اللازمة، فهي بهذا 

      1الصدد تمثل دور الوسيط بين المدخر و المستثمر.

صدار ريق إدة المعاملات التجارية بهدف خدمة التجارة الخارجية، عن طو لقد أنشأت البنوك نتيجة زيا

دد لك تسالضمانات التي يتطلبها العملاء و التي يشترطها المصدرون بالخارج قبل شحن بضائعهم و كذ

ابل ، و ذلك مق أو مراسلي البنك بالخارج حقوق المصدرين الأجانب عن طريق خصم من حسابات فروع

 دير سلعةلة تصلمحلي بقيمة ما استورده إلى البنك بالعملة المحلية و العكس يحدث في حاسداد المستورد ا

 محلية إلى الخارج.

 

 2و هي  : ثانيا: الأطراف غير المباشرة في التجارة الخارجية

كثر في أيتها تلعب عملية النقل دورا لا يستهان به في عمليات التجارة الخارجية، و تظهر أهمقل:الن -1

 تأثيرها على سعر البيع النهائي.

                                                             
 .194-191ص ص  . 1990.مصر.الدار الجامعية للنشر. الاقتصاد الدولي جوانب الاقتصاد الدولي المعاصر،.عادل أحمد حشيش ، مجدي محمد شهاب  - 1

 - طلعت أسعد عبد الحميد. الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة.مكتبات مؤسسات الاهرام.القاهرة. 1998. ص: 1892
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 ة لتنظيملضرورياو نظرا لتكلفتها الكبيرة، وكون المؤسسات لا تتوفر على الإمكانيات المادية و المالية 

ا سوى ى عليهعمليات النقل الدولي، فإنها توكل المهمة في أغلب الأحيان لمؤسسات نقل خاصة، و لا يبق

  ة البضاعة المنقولة. اختيار وسيلة النقل المناسبة مع طبيع

 و هناك عدة وسائل لعملية النقل نذكر من بينها:

إضافة إلى  غير،عبارة عن نقل البضائع الأكثر أهمية، و ذات قيمة معتبرة و حجم صالنقل الجوي:  .1.1

 . الطرود والرسائل 

 عبارة عن نقل البضائع برا عن طريق السيارات و الشاحنات.. النقل البري: 2.1

 .يمثل الحجم الأكبر للعمليات الدولية، لتوجهها نحو القارات الأخرىالبحري:  . النقل3.1

 التي تحكمو،  ضائعتنظم هذه الوسيلة عن طريق الاتفاقية الدولية لنقل البالنقل عبر السكك الحديدية:  4.1

 العلاقة بين المرسل و المرسل إليه و تنظم طرق السكك الحديدية.

 كلغ.  5إلى  2تكون الحمولة المرسلة تزن أكثر من لا يمكن أن . البريد: 5.1

 . الحصى...( , الرملتستعمل بالنسبة للمواد الجد ثقيلة ) . النقل عبر النهر: 6.1

 لهذا يجب مراعاة عدة معايير عند اختيار وسيلة النقل تتمثل فيما يلي:    

  حسب ارهمأسعو هميعرض الناقلين خدماتالتكلفة: قبل اختيار وسيلة النقل يجب مراعاة تكلفة النقل، حيث  -

يها ف بما للبضاعة ألخامالتسيير المعمول به يتعلق بالوزن الإجمالي  ، نوعية و وزن و حجم البضاعة

 التغليف. 

لوقت ار على سرعة وسيلة النقل: يجب مراعاة سرعة وسيلة النقل عند اختيار الوسيلة لأن السرعة تؤث -

 استلام السلعة في الوقت المحدد.المستغرق في النقل لإتمام 

ة  كثر تكلفلبحر أالتغليف: تضاف تكلفة التغليف إلى تكلفة النقل على العموم و تجد التغليف في النقل ا -

 بالنسبة للنقل الجوي بأربعة أضعاف.

ذه هن ن تأمي بد متأمين النقل: بالنظر إلى الظروف الأمنية و كثرة المخاطر في نقل السلع و البضائع، لا -

 الأخيرة، و قسط التأمين في النقل الجوي أقل منه في الوسائل الأخرى.

لب  نه يتطمصاريف التخزين: في النقل البحري نجد مصاريف التخزين أكثر مقارنة بالنقل الجوي، لأ -

 مسافات تخزين كبيرة.

 حونة.ائع المشالمناسبة: مدى تناسب و ملائمة وسيلة النقل المستعملة مع طبيعة السلع و البض -

 الكفاية: مدى قدرة وسيلة النقل المعنية على نقل الحمولة من البضائع و السلع.  -

طرف  ، يستحيل تحمل أخطار نقل البضاعة من نظرا لضخامة عمليات التجارة الخارجيةالتأمين: -2

ين هو التام ، إذ المستورد أو المصدر، و عليه تتكفل شركة التأمين بتحمل الأخطار التي يحتمل وقوعها

بي تعهد كتا ، و هو المؤمن له مقابل دفع قسط التأمين على أحد الطرفينعليها عملية بمقتضاها يتحصل 

 لصالحه.
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السكك والبحرية و  يعتبر التأمين ضمان للأخطار التي تتعرض لها البضائع عبر الطرق البرية و الجوية

كما يغطي أيضا الأضرار و الخسائر المادية اللاحقة للبضائع أثناء نقلها و في بعض الأحيان  ، الحديدية

 :1، و تمر عملية التأمين بمراحل هي أثناء عملية الشحن و التوزيع

 و  لتجارية ااتورة الحصول على الوثائق: تعتبر أول خطوة للقيام بعملية التأمين على البضائع حيث أن الف -

 ل كافيان لإبرام عقد التأمين على البضاعة في شركة التأمين.   سند النق

 نرف المؤمن من طل دفع قسط التأميإبرام عقد التأمين: هو تعهد شركة التأمين على البضاعة كتابيا مقاب -

 ه.للمؤمن له، وفقا للشروط المتفق عليها في العقد، و هو بمثابة حماية للأخطار التي يتعرض لها ا

،  يتدخل في عمق سلسلة المنتوج ,عمليات النقلليعتبر القائم بالعبور على أنه أساس وساطة العبور:رجل  -3

التأمين لمختلف الشاحنين، أو ناقل و مراقب معتمد لدى الجمارك مكلف بخدمات  و يمكن أن يكون وكيل

ت الترانزيت وكيلا لقاء بحري، فهو يؤمن عملية العبور كمهندس أو مقاول للنقل. فيعتبر بذلك متعهد عمليا

أجرة و يعمل لحساب موكله باستلام البضائع من الناقل البحري و بإتمام المعاملات الجمركية و بإجراء 

عقود التأمين، و إذ لزم الأمر بالتعاقد على نقل البضائع مجددا بواسطة ناقل آخر عن طريق البحر أو البر 

 : 2قانونية يمكن أن يكون رجل العبور كل منلف هذه المهام الأو الجو لإيصالها إلى المكان المعين، و مخت

 وكيل بالعمولة. -وكيل معتمد لدى الجمارك.          -    وكيل النقل. -

نقطة  مها إلىوكيل النقل تاجر يقوم بمقابل سعر جزافي بنقل بضاعة ما من نقطة ليسل. وكيل النقل: 1.3

تالية يات المتبتنظيم و تحقيق من البداية إلى النهاية لكل عمل، و يبادر  أخرى تحت مسؤوليته الكاملة

 ، و هذا لنقل البضائع و تحمل الأخطار المتعرض لها. بالوسائل التي يراها ملائمة

،  الوكيل بالنقل هو شخص مادي أو معنوي يلتزم تحت مسؤوليته و باسمه الخاص بنقل بضاعة لفائدة زبونه

 .   3في القانون التجاريهذا في إطار احترام الشروط و

 ،   ركلجماهو شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطه باعتماد من إدارة ا . وكيل معتمد لدى الجمارك:2.3

 عــــــضملية والتصدير لفائدة زبون معين مقابل وثائق معينة للقيام بعحيث يقوم بإجراءات الاستيراد و

 حري.سار البالجمارك لصالح السم لوضع ضمان أمام إدارةالبضائع تحت مراقبة الجمارك و مختلف المهام 

لمتعلقة ركية ايعرف الوكيل بأنه: "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم لحساب الغير بالإجراءات الجم

على  وئيسي، بالتصريح المفصل بالبضائع سواء مارس هذه المهمة ممارسة رئيسية أو كانت تكملة لنشاط ر

جربة تفة إلى الوكيل المعتمد لدى الجمارك شموله معرفة علمية من مدارس مختلفة، إضاالعموم يشترط في 

 ميدانية على مستوى التجارة الدولية و الملاحة البحرية"

ل عن نقل ، و هو غير مسؤو ، الشحن، و تفريغ السلع يتمثل عمله في التوزيع : . وكيل بالعمولة3.3

 و     مله ة في عانونية لا يحاسب إلا عن أخطائه الفعلية التطبيقيبضاعة ما بوسيلة أخرى و من الجهة الق

لى ظهر وضعها ع، إذ يقوم باستقبال البضائع على عاتقه ل يمكن أن يكون أيضا كمكلف بالعبور في الميناء

 السفينة أو تسليمها لأصحابها بعد عملية التفريغ 

 و هناك ثلاثة أنواع للعبور نذكر منها:

                                                             
 - الجريدة الرسمية. المادة 55. العدد 13. 1995 . ص:1.11 

:90 Edition Dahleb, 1994.  p International des Marchandises., Guide de Transport Kamel El Khalifa-2 

 . 27/07/1997المؤرخ في : 915/231رقم: المرسوم التنفيذي -1
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ي فجي، حيث في هذا النوع من العبور نجد مكتبين للجمارك، مكتب داخلي و مكتب خار الدولي:العبور  -

نت جوية واء كاسحالة الاستيراد يتم انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى آخر، و هذا بوسائل نقل متعددة 

 جزائر كنقطة عبور .أو بحرية كمرور البضائع من المغرب إلى تونس و تكون ال

رب حاد المغثل: "إتهذا النوع من العبور يكون بين التكتلات الاقتصادية أو التجارية م ر الإقليمي:العبو -

 ور السلع" و هذا النوع من العبور يسمح بمر(MEE)( و المجموعة الاقتصادية الأوربية UMAالعربي) 

وطني، لتراب الهو انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر داخل ا العبور الوطني: -

  تحت رقابة أعوان الجمارك و أداء مختلف الإجراءات اللازمة من جمركة، تخزين، نقل...إلخ

 الفرع الثاني : الوثائق المستعملة في التجارة الخارجية 

تتمثل في مختلف أنواع الفواتير المنصوص عليها من طرف بنك الجزائر، وفقا وثائق إثبات السعر: -أولا

 :1و التي تتضمن 14/08/1991الصادر في  12-91من القانون  7للمادة 

 الإشارة إلى أطراف العقد. -

 عنوان و رقم التسجيل في السجل التجاري. -

 البلد الأصلي للمنتوج. -

 طبيعة لبضاعة أو الخدمة المقدمة. -

 الكمية، السعر الوحدوي الإجمالي. -

 قيمة الفاتورة. -

 تاريخ تحرير الفاتورة و تاريخ التسليم. -

 شروط البيع و التسليم. -

 تاريخ و طرق التسديد. -

 و نميز بين مختلف الفواتير التالية :       

  Facture Commerciale. الفاتورة التجارية:1

لديون الإثبات  يس فقطلتعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة المحاسبية الأكثر أهمية في عمليات التبادل الدولي، 

 و إنما للسماح للمصالح الجمركية بمراقبة البيانات المتعلقة بالبضاعة المشحونة.

لسعر رير ار بتحيجب أن ترفق هذه الفاتورة بالبضاعة المعنية، حيث يبين آجال الشحن كما يقوم المصد

خاصة  الوحدوي المتفق عليه للبضاعة و وجهتها، إضافة إلى وجوب مطابقتها مع باقي المستندات و

 اتها.مواصف وبوليصة الشحن من كافة النواحي من حيث: اسم المستورد،قيمة الاعتماد، البضاعة لكميتها 

    Facture Pro Forma. الفاتورة الشكلية:2

لية فاتورة مبدئية مستعملة في عمليات التجارة الخارجية، إذ تحرر من طرف المصدر تعتبر الفاتورة الشك

 لصالح المستورد، وهذا قبل الاتفاق النهائي على الصفقة التجارية.

                                                             
      . www.obegs.org   . عن موقع :10:30. 24/02/2013. تسيير الضمانات البنكية لمواجهة اخطار التجارة الخارجية .1
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 طالكمية، شرو ، تحتوي هذه الفاتورة على معلومات خاصة بالبضاعة: المبلغ الإجمالي، ثمن الوحدة، الوزن

 لاستيرادشيرة االمستورد إذ تسهل عليه الإجراءات الإدارية مثل الحصول على تأ البيع، فهي عموما لصالح

 ، كما تعتبر جزءا من مستندات الاعتماد المستندي في حالة اختياره كوسيلة دفع.

 Facture Consulaire. الفاتورة القنصلية: 3

ا يرة هدفهالتأش فاتورة تجارية تحتوي على تأشيرة قنصلية بلد المستورد الموجودة في بلد المصدر، هذه هي

 الرئيسي هو إعطاء طابع رسمي للبيانات المذكورة فيها مثل: مصدر البضاعة و قيمتها.

 Facture Douanière. الفاتورة الجمركية: 4

لإجراءات المنصوص عليها من طرف مصلحة هي فاتورة محررة و مؤقتة من طرف المصدر حسب ا

 الجمارك، إذ يصرح بها لدى الجمارك فقط .

و  او البحرو الجوإن عملية نقل البضاعة ذات أهمية كبيرة، و قد تكون عن طريق البر أوثائق النقل: -ثانيا

مكن ، و ي رةلكبيا هذا حسب طبيعة البضاعة و أسعار النقل و توفر الوسائل و غالبا ما تقوم به شركات النقل

 يما يلي:فعرض بعض وثائق النقل 

 Lettre de Transport Aérien (LTA)1. وثيقة النقل الجوي:1

جوي، هي وصل استلام يثبت أن البضاعة قد أرسلت عن طريق الجو، و تحرر من طرف شركات النقل ال

نها هي عقد قانوني توضح فيها وضع كل الأطراف غير قابل للتفاوض لأ LTAو تحت مسؤولية المصدر

توي زرق تحمقررة لشخص مسمى، فهي تعطي حق الملكية للمرسل إليه إلا النسخة الثالثة ذات اللون الأ

 على ختم و إمضاء شركة النقل الجوي.

 

 

 

 :2. وثائق النقل البحري2

كن حضورها لالشحن" لأنها ليست حجة للإرسال الفعلي للبضائع هذه الوثيقة تسمى "سند *سند الشحن:   

 فقط من اجل التعليمات المتعلقة بالنقل.

واجب ولة اليقوم الناقل بواسطة سند الشحن إثبات هوية الأطراف و البضائع واجب نقلها، و أجرة الحم

لأضرار، ابعض  اء الناقل مندفعها و ذكر مبلغ التعويضات، مثلا بسبب هلاك البضاعة أو تلفها أو ذكر إعف

 .سليمهافالوثيقة إذا هي وسيلة إثبات، حيث التزامات الناقل تبدأ من وقت تسليم البضاعة لحين ت

 يمكن أن يصدر سند الشحن على شكل: * أشكال سند الشحن:

ل شكهذا ال عطي حق ملكية البضاعة كامل السند، لكن خطر الضياع أو السرقة يجعلالكامل :يسند شحن  -

 قليل الاستعمال. 

                                                             
.   http://www.natinsurance.com  1 : الشركة الوطنية للتامين .وثائق النقل البحري .2013/02/12. عن موقع – 

  www.aljazeera.net.عن موقع :12/03/2013وثائق النقل البحري . -1
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 . لبضاعةايبين عليه اسم المرسل إليه و هو الوحيد الذي له القدرة على حيازة  سند شحن المسمى: -

 ملكية سند شحن غير مسمى: هو صادر لأمر المستورد أو لبنكه )بنك الإصدار( فهو يسمح بانتقال -

 البضاعة عن طريق التظهير.

 . وثائق النقل البري:3

ن خارج عهو وصل إرسال بسيط يثبت بأن البضاعة قد أرسلت من ال عن طريق السكك الحديدية: النقل *

 ا باللونة عليهتفرقها الأرقام الموجودو طريق السكك الحديدية، و هي تحرر على ستة نسخ ذات نفس اللون،

تند ه الوثيقة مسل هذتحتوي على عبارة "نسخة أصلية لرسالة النقل البري". تمث 04الأحمر. أما النسخة رقم 

ي لا سمى، أالإرسال الذي لا بد أن يؤشر عليه بطابع محطة الإقلاع، هذا السند محرر إلزاميا لشخص م

 يمكن في أي حال من الأحوال تداول عن طريق التظهير.

د خاص ى مستنالاتفاقية الدولية لنقل البضاعة عن طريق البر تنص عل ب/ رسالة النقل البريدي الدولي:

لنقل، اؤسسات ممى رسالة النقل البري الدولي، و التي تصدر بأشكال مختلفة، وهذا راجع لتنوع و كثرة يس

مكانية لبنك إلفهي تمتلك الخصوصيات العامة لرسالة النقل الجوي و رسالة النقل بالسكك الحديدية تعطي 

ر صعبة ة تعتبإن هذه الطريقإرسال البضائع تحت اسمها، و ذلك لأجل الاحتفاظ بالرقابة على البضاعة، ف

 في النقل البري و ذلك راجع إلى صعوبات التخزين في مؤسسات النقل.

كة هو وصل إرسال البضائع عن طريق البريد و المواصلات أو عن طريق شر ج/ الوصول البريدية:

ها، و البريد السريع، وهو محررا إجباريا لشخص مسمى و تستطيع البنك أن ترسل البضاعة تحت اسم

 علوماتميشمل هذا الوصل عدة معلومات منها: اسم المرسل إليه، وزن الطرد، عنوان المرسل إليه و 

 أخرى. 

 لوثائق الإدارية:ا -ثالثا

 : 1. شهادة المنشأ1

ا مصدر بت فيهتحرر من طرف السلطات المعنية بعمليات الاستيراد و التصدير، كالغرفة التجارية، حيث يث

 )منشأ( السلع و البضائع، أي في أي بلد أنشئت هذه الأخيرة، و يجب أن تكون:

 محررة من طرف المنتج أو المصدر. -

 وان المصنع المنتج للبضاعة و منشئها.أن يذكر بها اسم و عن -

 أن يكون موضح عليها منشأ الخامات الداخلة في إنتاج البضاعة. -

 Certificat Sanitaire. شهادة الصحة و النوعية : 2

 محيث أنه ملز هي وثيقة إدارية تصدرها السلطات أو المصالح الإدارية المكلفة بالجانب الصحي للبضاعة،

 ى الغلافحية علللمواد الاستهلاكية أن يقوموا بتحديد تاريخ الإنتاج و نهاية الصلا على جميع المنتجين

ان لك لضمذالخارجي أو الداخلي لها، و هذا لكي تسهل الرقابة على البضائع على المستوى الوطني، و 

 صحة المستهلك و عدم تصدير بضاعة فاسدة.

                                                             
 - احسن بوصقيعة . قانون الجمارك منشورات بيرتي .الجزائر.2006 .  ص: 1.9 
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لخارج، إلى ا شهادة الصحة للسماح بعبور البضاعة في حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بطلب وثيقة أو

 لتحليل وصلحة امنفس الشيء في حالة استيرادها، تأخذ عينة من هذا المنتوج و تحلله، هذا الفحص تقوم به 

 المراقبة المتواجدة في بلد المستورد أو المصدر.

 و تحتوي شهادة الصحة على معلومات خاصة بالبضاعة:

 اعة.طبيعة و نوعية البض -

 يوم وصول البضاعة. -

 وسيلة النقل. -

 رقم الحاويات. -

 اسم المستورد و المصدر. -

 و تكمن أهميةو النوعية. تداء من تاريخ إصدار شهادة الصحةتصريح عن تلك المواد و مدة صلاحيتها، اب -

قبل ومحدد، الالشهادة الصحية في أنها تحمي المستهلك بضمان وصول السلع الاستهلاكية إليه في وقتها 

 خر.آ، و هي ضرورة عند عبور السلع من بلد إلى  انتهاء صلاحيتها حتى لا يكون هناك ضرر عليه

 . شهادة المطابقة:3

ب وم بطلهي وثيقة إدارية تحتوي مجموعة من المقاييس التي تخضع لها البضاعة فالمستورد عندما يق

من حيث  ، و تطابق نفس المواصفات المطلوبة ، السلعة أو البضاعة يجب أن يتأكد من أنها هي نفسها

ومات المعل الكمية و النوعية و تحرر هذه الشهادة من طرف أجهزة الرقابة المخصصة لذلك و تحتوي على

 خاصة بالبضاعة منها: 

 لبضاعة(.اسم المصدر و عنوانه )صاحب ا -كمية البضاعة.   –نوع البضاعة.    –اسم البضاعة.     -

    في أنها تمنع تسرب المواد المهربة أو الممنوعة داخل التراب الوطني. تظهر أهميتها

 الوثائق الجمركية: -رابعا

 :1. التصريح الجمركي1

د أو لمستوركل بضاعة تدخل التراب الوطني أو تخرج منه إلى عملية جمركية، إذ أن أهم التزام ل تخضع

لخاصة المصدر إعداد و تقديم وثيقة تعرف بالتصريح الجمركي، و هذا الأخير يضم كل المعلومات ا

 بالبضاعة.

 ن فيهاالقانون، يبإذا التصريح الجمركي هو وثيقة محررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام 

 المصرح العناصر المطلوبة لاحتساب الحقوق و الرسوم. 

بات رقة إث، و هو و و بمجرد قبول و تسجيل التصريح من طرف الجمارك فإنه يصبح عقدا حقيقيا و رسميا

دة، الثانية يوم و تحرر في أربع نسخ، يحتفظ المصرح بواح 21تودع لدى مصلحة الجمارك في مدة أقصاها 

 .لجماركع لدى البنك، الثالثة لدى نيابة مديرية المحاسبة، أما النسخة الرابعة لدى مصلحة اتود

                                                             
 .51. ص نفس المرجع.-1
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  :ATA  . دفتر2

ات لإجراءهو عبارة عن وثائق جمركية دولية تسمح بالتصدير المؤقت للمنتجات المحلية دون التعرض ل

 المؤقتة.

 يقصد به: ATAالرمز 

 .Admission Temporaireبالفرنسية:  -

 . Temporary Admissionبالانجليزية:  -

 بالعربية: القبول المؤقت. -

متوفرة لدى المؤسسات التي تحصل عليه من طرف الغرفة التجارية و الصناعية التي تبنت  ATAدفتر 

، و ذلك  26/06/1990و اتفاقية اسطنبول في  06/12/1961الاتفاقية الدولية: اتفاقية بروكسل الدولية في :

 .1الإجراءات و العمليات الجمركيةلتسهيل 

 تسمح بالقبول المؤقت كما يلي: ATAدفاتر 

 عينات تجارية -

 منتجات موجهة للمعارض و التظاهرات التجارية. -

يسمح  ليح، وو لا يسمح باستعماله فيما يخص المواد الاستهلاكية و المنتجة الموجهة للتحويل أو التص

 خص الفائدة التي يقدمها.باستعماله لمدة سنة فقط، و فيما ي

 تخفيض التكاليف للمصدرين بإلغاء الرسوم على القيمة المضافة. -

 غير ملزمة بتقديم ضمانات للجمارك. ATAالبلدان المتبنية لدفتر  -

اءات يسهل عبور الحدود، و يسمح للمصدرين و المستوردين باستعمال وثيقة واحدة لجميع الإجر -

 الجمركية اللازمة.

ك كية و ذلفإن رجال الأعمال اللاجئين للخارج يستطيعون القيام بالإجراءات الجمر ATAدفتر  بواسطة

الرجوع إلى  واحدة لمدة سنة،و كذلك ATAبتكاليف محددة من قبل التنقل إلى أكثر من بلد بواسطة دفتر 

 البلد الأصلي بالمنتوج بدون أي مشكل.

 وثائق التأمين: -خامسا

 ن طريقو تتعلق بالنقل البري، الجوي، البحري للبضائع المعرضة للأخطار التي تستوجب الحماية ع

 التأمين، و لتجنب هذه الأخطار فإنه تستعمل الوثائق التالية:

 Police d’Assurance . بوليصة التأمين:1

و كذا حقوق و   الطرفينهي عقد محرر بين المؤمن و المؤمن له، يبين الشروط العامة المتفق عليها بين 

واجبات كل منهما، و يجب أن تكون مؤرخة بنفس تاريخ سند النقل. إذا بوليصة التأمين تتمثل في المستندات 

                                                             
 -احسن بوصقعة. المرجع السابق: ص 1.23 
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التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد المخاطر التي قد تنجم أثناء عملية النقل و لها أهمية كبيرة بالنسبة 

 لة تخلف المستورد عن دفع قيمتها.للبنك لأن البضاعة تعد بمثابة ضمان في حا

 Avenant. الملاحق: 2

تضمن هي وثيقة تحرر عند إجراء تعديلات أو تغييرات في نصوص بوليصة التأمين لأن التعديلات ت

  « D’Avenant Délégation ».تسميات مستفيدين جدد و تدعى:" ملحق التوكيل" 

 

 المطلب الثالث : تقنيات الدفع والإخطار في التجارة الخارجية 

تعتبر عملية اختيار وسيلة الدفع في التجارة الخارجية أساسا مهما في نجاح الصفقات التجارية، و لكل       

منها مميزاته الخاصة من حيث السرعة، الضمان، التكلفة و القبول التجاري، إذ يتم الاتفاق بين كل من 

ستورد و المصدر على نوع وسيلة الدفع الواجب اختيارها في عملية تسديد مبلغ الصفقة. لكن رغم جميع الم

الجهود المبذولة لإنجاح الصفقات الدولية إلا أنها لا تخلو من الأخطار التي تتعرض لها و ذلك لاعتبارات 

 .1عديدة، من أهمها البعد الجغرافي

 .ة: تقنيات الدفع الدوليالفرع الاول 

 م الثقة،من عد تتعرض التجارة الخارجية لمشاكل مختلفة أهمها البعد الجغرافي، الذي يمكن أن يولد نوعا

رغب في ة ما يبالإضافة إلى صعوبة اختيار و تحديد مكان الاستحقاق. كما أن المستورد عند شرائه لبضاع

أخطار  رض إلى، و المصدر أيضا معالتأكد من أنها سوف تصله مطابقة للمواصفات المتفقة عليها في العقد

ن إلى تعامليو هذا عند إرسال البضاعة دون أن يصله مبلغها في الموعد المحدد فينجم عن ذلك لجوء الم

لاعتماد كل من ا ثقة فياستعمال تقنيات التسديد المبنية على الأمانة و السرعة و قلة التكاليف،و تتمثل هذه ال

 المستندي و التحصيل المستندي 

 الاعتماد المستندي: -اولا

 . تعريف الاعتماد المستندي:1

 ستعمال فيالاو  تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى أبرز وسائل الدفع التي تتميز بالأمن و سعة الانتشار

 التجارة الخارجية. 

بنك بناء و عليه يمكن تعريف الاعتماد المستندي كما يلي:" الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من 

على طلب المستورد لصالح المصدر، يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها 

مستوفاة للشروط الواردة بالاعتماد. كما يمكن تعريفه أنه: اتفاق بنكي من أجل تسديد الصفقات التجارية 

شروط القرض المتفق عليها بين المستورد  الدولية و التأمين الأطراف المعنية، كما يعير ضمان الدفع تحت

 .2و المصدر و البنوك الوسيطة

 : من هذين التعريفين يمكن أن نستخلص ما يلي

 الاعتماد المستندي هو اتفاق بنكي لتسوية المعاملات التجارية الدولية. -

 هو ضمان بالدفع عند احترام بنود و شروط الاعتماد. -

                                                             
  1 -. محمد الفيومي، نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية.مصر. 1990. ص568.

 -طاهر لطرش .تقنيات البنوك .ديوان المطبوعات الجزائر .2001.ص 2.118 
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 ى الوثائق و ليس على البضاعة.هو طريقة دفع تعتمد أساسا عل -

 هو ضمان الأطراف المعنية. -

 . أطراف الاعتماد المستندي:2

 إن عملية الاعتماد المستندي تتطلب عدة أطراف و هي:

 طالب فتح الاعتماد )المستورد(. -

 المستفيد )المصدر(. -

 البنك فاتح الاعتماد )بتك المستورد(. -

 البنك مبلغ الاعتماد )المصدر(. -

 :1. أنواع الاعتماد المستندي3

 تنقسم الاعتمادات المستندية حسب قوة الالتزام إلى:

 اعتماد مستندي قابل للإلغاء.  -

 اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء. -

 اعتماد مستندي معزز و غير قابل للإلغاء. -

 الاعتماد المستندي القابل للإلغاء: -أ/ 

ورد( و )المست تقوم بنك المستورد بفتح اعتماد مستندي لصالح زبونهيظهر هذا النوع من الاعتماد عندما 

 يعد لإلغاء لاقابل لإعلام المصدر بذلك، و لكن دون أن يلتزم أمامه بشيء، و عليه فإن الاعتماد المستندي ال

 ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد اتجاه المصدر، ومن الممكن أن يلغى في أية لحظة.

 تجعل من هذا النوع من الاعتمادات المستندية نادرة الاستعمال . و هذه السلبيات

 ب/ الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء:

ديون  د بتسويةلمستورالاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو القطعي هو الآلية التي بموجبها يتعهد بنك ا

سديد هده بالتعن تع ك المستورد لا يمكن أن يتراجعهذا الأخير اتجاه المصدر، و هو غير قابل للإلغاء لأن بن

 ما لم يتحصل على موافقة كل الأطراف.

 ج/ الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء و المؤكد:

ك عهد بنت، بل يتطلب  هو ذلك النوع من الاعتمادات المستندية الذي يتطلب تعهد بنك المستورد فقط 

نوع من الدين الناشئ عن تصدير البضاعة. و نظرا لكون هذا الالمصدر على شكل تأكيد قبول تسوية 

 الاعتمادات يقدم ضمانات قوية فهو يعتبر من بين الآليات الشائعة الاستعمال.

 .: وسائل الدفع الدولية و المحليةالفرع الثاني

                                                             
 -نفس المرجع. ص:  1191
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الاستعمال، نظرا تأخذ وسائل الدفع الدولية و المحلية أشكالا عديدة، و هي سهلة التداول و شائعة     

 :1لبساطتها، و نذكر من بينها ما يلي

لنسبة ، أما باملاتها: هي أبسط طرق الدفع، تستخدم في الدول النامية بكثرة لصعوبة تحويل ع. الدفع نقدااولا

 للجزائر فلا تستعمل هذه الوسيلة للتعاملات الخارجية.

قة ة عن وثيو عبار، و ه "و هو من بين وسائل الدفع الأكثر انتشار إلى جانب النقود الورقية . الشيك:ثانيا

 ليه اسمهكتوبا عم، و قد يكون المستفيد شخصا معروفا و  أمر بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه

 في الشيك، و قد يكون غير معروف إذا كان الشيك محررا لحامله.

لاثة ثية بين هو عبارة عن سند لأمر دون أجل، وهو يشبه الكمبيالة باعتباره يتضمن عملو لهذا فالشيك 

 المستفيد".وأشخاص الساحب أو صاحب الحساب و المسحوب عليه الذي يكون عادة البنك 

عليه  لمسحوبالكمبيالة و هي ورقة تجارية محررة بأمر الساحب إلى شخص آخر يسمى ا . الكمبيالة:ثالثا

 شخص ثالث يدعى المستفيد بدفع مبلغ معين بتاريخ معين.لفائدة 

حيث في هذه  ، و عليه تتضمن الكمبيالة ثلاثة أشخاص و في بعض الأحيان يكون الساحب هو نفسه المستفيد

 الحالة تحمل الكمبيالة عبارة:"ادفعوا لنفسي"

( في )البائع مستفيدمبلغ معين لل هو سند محرر يلتزم بمقتضاه المدين ) المشتري( بدفع . السند الآمر:رابعا

 تاريخ محدد و هو قابل للتظهير التداول.

عمل تلفة و : هي عبارة عن شبكة اتصال دولية خاصة بين البنوك المخت. التحويل بواسطة السويفتخامسا

 قد تم واليف، بالإعلام الآلي،و تتميز بسهولة الربط بين البنوك المشتركة و سرعة التنفيذ و قلة التك

 بلد، و سبب ظهورها هو 15بنك من  239، و تكونت بفضل 03/05/1973:استعمالها لأول مرة في

 العيوب و المشاكل التي تعود على وسائل الاتصال الكلاسيكية.

ي فرى يبقى ت الأخظهرت هذه الوسيلة لأول مرة في الـ :و.م.أ ثم أوربا، لكن تواجدها في إفريقيا و القارا

 إطار ضيق.

 . 1: أخطار التجارة الخارجيةثالثالفرع ال

حسن ية على أالدول بالرغم من تطور التجارة الخارجية، وتعدد الوسائل التي تضمن تأدية المبادلات التجارية

 .التصديرو وجه، نجد هناك عدة مخاطر مختلفة قد تنجم عن عمليات الاستيراد

 دولي:ــــــمراحل أساسية في عملية البيع ال و يمكن تقسيم هذه المخاطر على أساس ثلاث

 الطلبية. -

 الإرسال. -

 مرحلة الاستلام. -

مصدر، طرة العموما يمكن التحكم في المخاطر ما بين الطلبية و الإرسال، كون البضاعة ما زالت تحت سي

ذا هورد، ستولكن بعد إرسالها تخرج من هذه السيطرة أين تنتقل مسؤولية البضاعة من المصدر إلى الم

 الأخير الذي يتحمل أي خطر يأتي فيما بعد إلا إذا نص العقد  التجاري على غير ذلك.

                                                             
 -نفس المرجع. ص 1.119 
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 . أخطار قبل الاستلام:اولا

م، ة الاستلايفي، كمجرد اتفاق المصدر و المستورد يتوج هذا الاتفاق بعقد تجاري يبين بنوده طريقة التمويل

زال تحت تالمخاطر تكون على عاتق المصدر كون البضاعة لا في هذه المرحلة جل شروط الدفع...إلخ , 

 مسؤوليته.

 يمكن تمييز نوعين من الأخطار: . أخطار بين الطلبية و الإرسال:1

 الخطر الاقتصادي أو خطر ارتفاع التكاليف. -

 خطر الصنع )خطر الإنتاج(. -

 دي الداخلي مثلا: : متعلق بالتطورات الحاصلة على المستوى الاقتصاأ/ الخطر الاقتصادي

الأساسية   ة الموادو تكلفارتفاع الأسعار الداخلية للبلد المصدر نتيجة الارتفاع غير المرتقب لأعباء العمال أ  

  غـــةعقد صيحالة ما إذا تضمن ال يتحمل المصدر الخسارة في مة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير,اللاز

 ".  Prix termes et non révisablesالأسعار غير الرجعية"

ا لممتدة ملمدة او من هنا نستطيع تلخيص الخطر الاقتصادي في الخطر الذي يحدثه ارتفاع سعر التكلفة في ا

 ين:نستطيع التقليل من حدة هذا الخطر باستخدام وسيلت ن اقتراح السعر للزبون و الإرسال,بي

ي  لتغيير فادلالة فيحدد بذلك سعر البيع ب إما وضع فقرة )بند( في العقد التجاري ينص على مراجعة السعر -

إذا   مستوردالتكاليف الناتجة عن المنتوج موضوع الصفقة، وهذا يحول قسم من خطر أو كله على عاتق ال

 قبل ذلك البند في العقد الذي لا يخدم مصلحته.

بية و للطل مصدرينتج هذا الخطر خلال فترة التصنيع أي ما بين تلقي ال ب/ خطر الإنتاج )خطر الصنع(:

اد الطلبية، و الذي يتوقف لأسباب مالية أو تقنية تمنعه من إعد وقت تنفيذها، وهذا غما من طرف المصدر

 كال:يمكن أن يتخذ ثلاثة أش للعقد التجاري خلال هاته الفترة, و إما من طرف المستورد بفسخه

 طبيعي. –سياسي.       –خطر تجاري.         -              

 التين:حهذا في  يحدث في حالة عدم مقدرة المدين )المستورد( بتنفيذ واجباته التعاقدية و  خطر تجاري:* 

 ترجع إلى نقص الموارد المالية للمدين لتسديد ما عليه للمصدر. الحالة الأولى: -

فض بتصريح أو الر التي تنجم عن مشاكل عدم التنفيذ ترجع للتصرفات التعسفية للمدين الحالة الثانية: -

 . 1عن  الدوافع الحقيقية لعدم إتمام صفقة العقد

ا قيام  رد و كذيحدث هذا الخطر في حالة عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي لبلد المستو خطر سياسي:* 

لدولة  للداخلية صالح احروب أهلية أو أجنبية، ثورات انقلابية...إلخ. أو في حالة ما إذا مست عملية البيع الم

 لمستقلة.ا

 .طبيعيةيمكن عموما إلى نوعين: الناتجة عن عمل الإنسان و الناتجة عن الكوارث ال * خطر طبيعي:

 . أخطار ما بين الإرسال و الاستلام:2

 زيادة على المخاطر التجارية و السياسية السابقة الذكر،هناك ثلاث مخاطر خاصة بهذه المرحلة :

                                                             
   zag.com/vb/t6171.html-http://www.law.عن موقع :11/01/2013مخاطر التجارة الدولية .  - 1

http://www.law-zag.com/vb/t6171.html
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و أهي ضياع جزئي أو كلي للبضاعة موضوع الصفقة من جراء حادث وقع لها  أ/ الخسائر الخاصة:

ما أ...إلخ. نكسارلوسيلة النقل التي تنقلها. قد تتعرض البضاعة للسرقة أو الضياع، الإتلاف بالبلل أو الا

ة بعطب بالنسالنقل فتختلف حسب نوع الوسيلة: الانحراف عن السكة بالنسبة للقطار، و ال حوادث  وسائل

 للطائرة.

ن م: هي خاصة بالنقل البحري كتلف جزء أو كل البضاعة لإنقاذ السفينة ب/ الخسائر المشتركة

لك ذمنقذة و اعة الالغرق،التكاليف الإضافية التي تسببها هذه الخسائر تتحملها الأطراف المستفيدة من البض

 حسب حصة كل طرف. 

هرة ياسية قاحداث سيذ الالتزامات التعاقدية الناتجة عن أيتعلق الأمر باستحالة تنف ج/ الخسائر المتميزة:

 أعاقت سير العملية. 

 . أخطار بعد الاستلام:ثانيا 

 واع:هنا تنتقل المخاطر من عاتق المصدر إلى عاتق المستورد، تندرج ضمن هذه المراحل ثلاث أن

 . الخطر المتعلق بالمستهلك:1

ى طاء إلبطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوس بعد استلام البضاعة من طرف المستورد، توزع

 ــــي )طبيع المستهلك النهائي، الذي يمثل المستعمل لهذه السلع، القاعدة العامة تنص على أن كل شخص

ا لبائع لهع أو اأو معنوي( تضرر بعد استعماله لسلعة معينة، يمكنه أن يبحث عن المسؤول عنها، إما الصان

ة أو اعل البضيض، و على المسؤول أن يخضع للحكم المطبق عليه بتسديد مبلغ أو استبداو مطالبته بالتعو

ى لا معه حت لهذا وجب اختيار المصدر لما يصدره و المستورد لمن يتعاملالتعويض بأي شكل من الأشكال 

 يضطر لدفع تكاليف هم في غنى عنها.

 . خطر الصرف:2

إن خطر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث من جراء التغيرات التي تقع على سعر الصرف 

للعملات بالنسبة للعملة الأجنبية المرجعية للبنك، حيث أن هذا الأخير له حقوق أو عليه ديون محررة بهذه 

بر عنها بالفرق بين العملات، في هذا الإطار يجب التمييز بين الوضعية الكلية لسعر الصرف و الذي يع

الحقوق للعملات الأجنبية و الديون بالعملات الأجنبية أو ما يسمى بالرصيد الصافي و وضعية سعر 

 .1الصرف تمثل تجديد الحقوق الديون لعملة أجنبية 

فقة و ام الصو منه نستخلص أن خطر الصرف يتحدد في الفرق الموجود ما بين السعر المتفق عليه عند إبر

ؤثر تالتي  ذي يصبح بعد التنفيذ، حيث أن هذا السعر محدد بعملة صعبة تخضع لمتغيرات السوقالسعر ال

 عليه، و لهذا يقع الخطر على الطرفين بالنسبة:

 للمستورد في حالة زيادة معدل الصرف.    -

 للمصدر في حالة نقصان معدل الصرف.    -

 يمكن تجنب خطر الصرف بعدة وسائل منها:

 كأن يكون السعر في الفاتورة المؤقتة غير محددة و غير ثابت. وسائل حماية -

                                                             
 -. شمعون شمعون، محاضرات في مقياس الصرف. دار الهومة.مصر 2002. ص: 361
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 متغير إلى غاية موعد الاستلام أو يتم الدفع تدريجيا. -

 . خطر القرض أو عدم الدفع:3

هو عدم التسوية الجزئية أو النهائية للسعر بعد تنفيذ الطلبية )إرسال البضائع أو تنفيذ الصفقة المتعاقد عليها( 

 :1 عدة أسباب فد تكونو يعود هذا ل

ب العقد غيا بببسخاصة بالمصدرين، حيث يتهاون البائع بعدم المتابعة الجيدة للأعمال،أ/ أسباب داخلية: 

 التجاري أو فاتورة غير واضحة...إلخ.

رفض أو  لتحويلاعملة الصعبة لإكمال مستورد أو لبلده كعدم توفر الالحالة المالية لل ب/ أسباب خارجية:

 بسبب النوايا السيئة للمستورد.الدفع 

أي رهذا حسب صدر، ليعتبر الدفع آخر مرحلة في السلسلة التجارية، إذ لم يتم فإنه سيخل بالذمة المالية للم

ع في الدف المؤسسات التي تمت تصفيتها تعود إلى عدم الالتزام¼ المؤمنين على القرض نجد أن حوالي 

 لزبون أو عدة زبائن.

لزبائن، اأعمال  على المصدر أن يحلل العملية من مختلف جوانبها و التي منها تحليل رقملتجنب هذا الخطر 

 خصائصهم، وسائل و آجال الدفع المقدمة لهم، و من أهم أسباب الوقوع في هذا الخطر:

 على عدد قليل من الزبائن أو على منطقة جغرافية محددة.تركيز البيع  -

 عدم الدفع و التي يمكن أن نذكر منها: التي توحي بخطر خصائص المستورد, -

 ليه. عيحكم  و ابقة يمكن أن يقارن تصرفات زبونه* قدم العلاقات مع الزبون بالعودة إلى تعاملاته الس

 * حالته المالية في السوق و عما إذا كان يحقق أرباح أو خسائر.

 هل الوضعية في بلد المستورد حسنة أم هماك تقلبات.: * بلده و موقعه 

جب أن  يها، حيث نا إلي* وسيلة الدفع و التقنية المستعملة: يقصد بها الوسائل و التقنيات التي سبق و أن تطرق

قلل  يكن أن تختار بعناية بالنظر إلى موضوع الصفقة و بالظروف المحيطة بها حيث إن حسن الاختيار يم

 أو يلغي خطر عدم الدفع.

ي تاجر  د، و أفي العقد التجاري المبرم بين المصدر و المستور إن موعد الدفع محدد: * طول آجال الدفع

 .يؤدي إلى ارتفاع في شدة الخطر إذ أن هناك علاقة طردية بين شدة الخطر وآجال الدفع 

 وات (الأد–الأنواع  -الأهداف  –المطلب الرابع : سياسة التجارة الخارجية ) التعريف 

 تعريف سياسة التجارة الخارجية  ول :الأ الفرع

يقصد بالسياسة التجارية في مجال العلاقات الدولية ، مجموع الإجراءات التي تتخذه الدولة في نطاق        

علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى بقصد تحقيق أهداف معينة والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه عادة هو 

التوظيف حقيق أهداف أخرى فرعية مثل تحقيق حد ممكن وقد نرمي إلى ت تنمية الاقتصاد القومي إلى أقصى

الكامل ، الاكتفاء الذاتي ، تثبيت سعر الصرف وإقرار التوازن في ميزان المدفوعات وما إلى ذلك من 

                                                             
1 - M. Benamar, Technique du commerce international. Edition techniple Paris 1996. P :175 
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الأهداف ، وفي الواقع فإن السياسة التجارية ليست إلا وسيلة لتحقيق مثل هذه الأهداف لذلك لابد من إجراء 

 .1سيق لهذه الوسائل حتى تعزز بعضها بعضا ولا تتعارض بينهاتن

 الخارجيةالتجارة  سياسة : أهداف  الفرع الثاني

 تيجية.  لإسترااو هداف الاقتصادية و الاجتماعية تعمل سياسة التجارة الخارجية على تحقيق مجموعة من الأ

 تتمثل في: الأهداف الاقتصادية:. اولا

 .أنواعها الها والعامة للدولة و استخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة أشك زيادة موارد الخزينة -

 حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية. -

ة أي لخارجيحماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجال التجارة ا -

 البيع  بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.

ة المساند و لائمةة حين يجب توفير الظروف المالصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد في الدول حماية -

  لها.

حالات كحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد الوطني  -

  الانكماش والتضخم.

 تتمثل في:الأهداف الاجتماعية: ثانيا.

ة أو ضروري بعض الفئات الاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر حماية مصالح -

 أساسية في الدولة.

 .إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات و الطبقات المختلفة -

 تتمثل في: الأهداف الإستراتيجية: . ثالثا

 العسكرية.ية و المحافظة على الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية و الغذائ -

 العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا. -

 : أنوع سياسة التجارة الخارجية  الفرع الثالث

 تتم دراسة سياسة حماية التجارة الخارجية في: سياسة حماية التجارة الخارجية: -اولا

 :سياسة حماية التجارة الخارجية على أنهاتعرف .تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية: .1

لعها أو ماية سحتبني الدولة لمجموعة من القوانين و التشريعات و اتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد  -

 سوقها المحلية ضد المنافسة الأجنبية.

قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركية على   -

الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة 

 .1المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية

                                                             
 -عادل احمد حشيش. المرجع السابق. ص1.135 
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 ة الخارجية:تجارللحماية اللسياسة ا  أدوات .2

 تعتمد الدول المنتهجة لسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:   

 همها:أويظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات و الواردات الأدوات السعرية: *

ت صادرا الرسوم الجمركية: تعرف على أنها:"ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت +

  . أو واردات"

  لخصائصاالرسوم النوعية: و هي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس  +

 المادية )وزن،حجم....إلخ(.

هي  وردات أو وا معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات الرسوم القيمية: و هي التي تفرض بنسبة +

 عادة ما تكون نسبة مئوية.

 . الرسوم المركبة: و تتكون هذه الأخيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية +

 يعرف نظام الإعانات على أنه: نظام الإعانات: +

 فضل سواءنافس أتالمزايا و التسهيلات و المنح النقدية التي تعطي للمنتج الوطني لكي يكون في وضع  كافة

 في السوق الداخلية أو الخارجية.

ن لمصدرياو الخارجية و ذلك بتمكين المنتجين و تسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى كسب الأسواق

 لربح.تجاتهم في الخارج و بأثمان لا تحقق لهم االمحليين من الحصول على إعانات مقابل بيع من

 يتمثل نظام الإغراق في: :نظام الإغراق -

ماثلة أو لسلع المثمان ابيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أ

 ة.   البديلة في تلك الأسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلي

 2تنحصر أهمها في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد، المنع)الحظر( الأدوات الكمية:*

 نة خلاليدور هذا النظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أقصى للواردات من سلعة معي: نظام الحصص+

 فترة زمنية معينة على أساس عيني )كمية( و قيمي )مبالغ(.

كون على و ي , نع التعامل مع الأسواق الدولية"أنه "قيام الدولة بم الحظر )المنع(: يعرف الحظر على +

 الصادرات أو الواردات أو كليهما، و يأخذ أحد الشكلين التاليين:

  تي ،فاء الذاالاكت حظر كلي: هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها و بين الخارج، أي اعتمادها سياسة -

 بمعنى عيشها منعزلة عن العالم الخارجي.

                                                                                                                                                                                                 
 .11. ص2000. عمان.  دار النهضة العربية.. الاقتصاد الدوليمحمد عبد العزيز عجيمية.  -1

 

 

 
 -محمد سيد عابد .التجارة الدولية.مطبعة الاشعاع الفنية . الاسكندرية .2001.ص 2.208 
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لبعض  النسبةحظر جزئي: هو قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و ب -

 السلع.

 ستيرادعادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصحوبا بما يعرف بنظام تراخيص الا: تراخيص الاستيراد +

ة ن الجهستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص )إذن( سابق مالذي يتمثل في عدم السماح با

 الإدارية المختصة بذلك.

 تتمثل في: الأدوات التجارية: *

ية بغرض بلوماسهي اتفاق تعقده الدولة مع غبرها من الدول من خلال أجهزتها الد :المعاهدات التجارية -

أمور ذات  صادية،تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية و الاقت

 لرعاية أيباولى طابع سياسي أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة و المعاملة بالمثل للدولة الأ

 منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن تعطبها الدولة الأخرى لطرف ثالث. 

لسلع قوائم ا ث تشملهي اتفاقات قصيرة الأجل عن المعاهدة، كما تتسم بأنها تفصله حي :الاتفاقات التجارية -

ر ي في إطاتنفيذ وي ذات طابع إجرائ المتبادلة و كيفية تبادلها و المزايا الممنوحة على نحو متبادل، فحصي

 المعاهدات التي تضع المبادئ العامة.

فية نظيم لكيتي على تكوم عادة ملحقة بالاتفاقات التجارية و قد تكون منفصلة عنها، تنطو :اتفاقيات الدفع -

ي فلداخلية ليات اتسوية الحقوق و الالتزامات المالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعامل، تحديد العم

 ادل...إلخ. التب

 تتم دراسة حرية التجارة الخارجية في:. سياسة حرية التجارة الخارجية: ثانيا

لدول و تبعها اتعرق سياسة حرية التجارة بأنها السياسة التي تتعريف سياسة حرية التجارة الخارجية: -1

ئل الوسا الحكومات عندما لا تتدخل في التجارة بين الدول من خلال التعريفات الجمركية و الحصص و

 الأخرى. 

ى تدفق وضة علو من هنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود المفر 

 عبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات. السلع

لحرية ياسة اسلأن معظم دول العالم اليوم تتحول إلى اعتماد  أدوات سياسة حرية التجارة الخارجية: -2

ع زالة جميإلى إ التجارية سواء كان ذلك في مجال السلع و الخدمات نجد أن معظم الاتفاقات التجارية تسعى

ت فالأدوا التاليبز التي من شأنها أن تمنع )توقف( حركة التجارة عبر الدول و القيود و العوائق و الحواج

 المستخدمة في هذا التحول تنحصر أساسا في:

 1يأخذ التكامل الاقتصادي أشكالا عدة منها   التكامل الاقتصادي: *

لكمية القيود على إلغاء كافة الرسوم الجمركية و ا و هو اتفاق مجموعة الدول منطقة التجارة الحرة: +

 ضاء.المفروضة علي التبادل فيما بينها مع احتفاظ كل دولة بقيوده الكمية مع الدول غير الاع

يقصد بالاتحاد الجمركي معاهدة دولية تجمع بمقتضاها الدول الأطراف أقاليمها  الاتحادات الجمركية: +

 : 2مركي واحد حيثالجمركية المختلفة في إقليم ج

 توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواجهة الخارج. -

                                                             
 -نفس المرجع. ص ص 250-  2351
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ة من فة خاصتعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي على تنسيق سياساتها التجارية قبل الخارج بص -

 حيث  عقد المعاهدات و الاتفاقات التجارية.

 وشخاص هو تنظيم يتعدى تحرير المبادلات التجارية إلى تحرير حركة الأ الاتحادات الاقتصادية: +

تى رؤوس الأموال و إنشاء المشروعات و ذلك بفرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل مصيره توحيد ش

 م.  السياسات الاقتصادية و المالية. حيث تحقق في المستقبل وحدة اقتصادية تضم شتى الأقالي

لى روضة عفق الدول الأعضاء في حالة السوق المشتركة على إزالة القيود المفتت السوق المشتركة: +

إلغاء  فة إلىحرية التجارة بينها مع وضع تعريفة موحدة في مواجهة الدول الأخرى غير الأعضاء، بالإضا

ية لأوربلسوق االقيود المفروضة على تحركات عناصر الإنتاج بينها كالعمل، و رأس المال و من أمثلتها ا

 .1958المشتركة التي تأسست عام 

عي هو الس الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالميةالتخفيض المتوالي للرسوم الجمركية:  *

متوالي فيض اللإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خلال تطبيق مبدأ التخ

 ملة حيثالأعضاء في المنظمة الدخول في اتفاقيات للمعاللرسوم الجمركية أي يجب على جميع الدول 

 سوم منتنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية و يختلف معدل خفض الر

 سلعة إلى أخرى.

ئيا في دد تلقاأي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحتحديد التعامل في الصرف الأجنبي:  *

لنقد ل في ارف بتفاعل قوى العرض و الطلب في السوق الأجنبي لمنع أي دولة من احتكار التعامسوق الص

 الأجنبي.

 

 

 

 

 جات المبحث الثاني : ماهية الـــــــــــــــــــ

 العالمية التي زادت حدتها مع الحرب لقد أدت المشاكل و الصعوبات التي عرفها الإقتصاد العالمي و      

بالتالي الإقتصاد العالمي ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل في  و العالمية التجارة الثانية إلى ضعف نسبة نمو

انت تقف في وجه المبادلات التجارية لذالك وجب البحث عن أساليب و طرق ك الحواجز و العراقيل التي

المبادلات  تنظيم على منظمة تسهر تكررت المحاولات لإنشاءحيث الوضعية الصعبة،  للخروج من هذه

 هذه المشاكل وتيسير المعاملات التجارية والمبادلات.وجاء ميلاد هذه الاخيرة كحل لالعامة التجارية، 

 

       . او مفهومه جاتــــــطلب الاول : نشـــــــــأة  الــالم

ين تبادلة بواجبات مالاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة هي اتفاقيات متعددة الأطراف تتضمن حقوقا و    

 .الدول الأعضاء

http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/


بالمنظمة العالمية للتجارة االفصل الاول : التجارة الخارجية وعلاقته  

22 

 

 .1والتطور النشأةــــجات لــا الفرع الاول :

مة للتعريفات ( التي تعني " الاتفاقية العاGATTالجات هي الاختصار الشائع للعبارة الإنجليزية )    

لتي الدول ا ية بينو من الجانب الاقتصادي هي معاهدة دولية تنظم المبادلات التجار , الجمركية و التجارة"

تحرير  هر علىتنضم إليها. و من منطلق أن التجارة الدولية هي محرك النمو الاقتصادي أنشأت الغات للس

 مية.لتنة االتجارة الدولية من القيود التعريفية و غير التعريفية حتى تسمح لها المساهمة في عملي

نقد الدولي التي أسست لصندوق ال – 1944عام  (Bretton Woods) كان توقيع اتفاقات بروتن وودز      

(F.M.Iتعبيرا عن الإرادة )ي عية للتصدالجما ( و البنك الدولي للتنمية و إعادة الإعمار)أو البنك الدولي

ية رة الدولح التجالا بد من إصلا  الاقتصادي. و كانللنتائج السلبية للحرب العالمية الثانية على المستوى 

تسبة و ل المنالتي عانت هي الأخرى من الحرب عبر بناء هيكلة تحكمها قواعد و اتفاقات تلتزم بها الدو

ين عامي بعدة   و أدت اجتماعات ما بينها بواسطة التبادل الحر, المتفقة على إطلاق الحركة التجارية في

عشرون ( الذي وافقت عليه ثلاث و1947أكتوبر  30قيع اتفاق " الغات"  )جنيف إلى تو 1947و 1946

لتي ات الحماية او يهدف الاتفاق إلى إلغاء إجراء ،من  التجارة الدولية % 80دولة كانت تستأثر يومها ب 

يع شجعة و تسادت غداة الحرب و العودة إلى التبادل الحر و كل ما يشجع المنافسة الاقتصادية المشرو

ال وجود حاء في المفاوضات بين الدول الموقعة  ومراقبة تطبيق الاتفاقات التجارية و التحكيم بين الأعض

ركز منذ تأسيسها تطورت "الغات" و بات لها هيكلة دائمة محاطة بخبراء دوليين وغدت م خلافات

 المفاوضات التجارية المتعددة الجنسيات.

سمح لكل يها اتفاق ت ليست " معاهدة تبادل حر" كما يعتقد البعض و لكنلا بد من الإشارة إلى أن الغاو     

لتجارة عاقة اللإجراءات الحمائية الأحادية التي من شأنها إ في وضع قواعد تتصدى دولة عضو بالمساهمة

 الدولية، كما حصل في الثلاثينات من القرن الماضي.

مهمته  ، طراف، لكنها في الواقع تنظيم متعدد الأ"ألغات" إذا ليست آلة كبرى في خدمة التبادل الحر   

 تشجيع التحرير المتوازن للتجارة الدولية.

ت تهدف إلى ، كان بجنيف و اختتمت في هافانا 1946ينبغي التذكير أن المفاوضات التي انطلقت سنة     

على  الميثاق اشتمل الدولية" وإنشاء منظمة تجارية دولية و هذا ما نص عليه "ميثاق هافانا " ميثاق التجارة 

دلات المبا مجموعة من القواعد والأسس للتوصل لاتفاقية التجارة الدولية التي تنظم سلوك الدولة في

 التجارية بما يحقق العدالة فيما بينها بالإضافة إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية.

جمدت  ة عليه ولمبدئيالحها لذا سحبت موافقتها ارأت الإدارة الأمريكية أن ميثاق هافانا لا يلبي كافة مص   

ة ثاق سنعرضه على الكونجرس الأمريكي للمصادقة )التصديق( ثم اتضّح الموقف الأمريكي اتجاه المي

 مهده. حيث رفضت الإدارة الأمريكية رسميا المصادقة عليه و من ثم فقد تم قتل الميثاق في 1950

ر فيه المفاوضات لإنشاء منظمة التجارة الدولية وجهت الولايات و في نفس الوقت الذي كانت تدو      

دولة  23وقد شارك فيه ممثلو  1947المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف سنة 

للتفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية و تخفيض القيود الكمية على الواردات التي كانت تعترض التجارة 

 Generalالمفاوضات بتوقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة )الدولية، و كللت 

Agreement on tariffs and Trade يناير  1و أصبحت سارية المفعول منذ  1947أكتوبر  20( في

1947. 

                                                             
تخصص علوم اقتصادية . . . أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةحشماوي محمد.  -1
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ولي مؤقت دهو أن تكون مجرّد تنظيم  GATTتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن كان الغرض من اتفاقية     

لإدارة رفض ا يخرج ميثاق هافانا إلى النور، فإنه بعد تعثر إجراءات المصادقة على هذا الميثاق و حتى

فقد  ،1950 الأمريكية المصادقة عليه ولاسيما الجزء الخاص بإنشاء منظمة الجارة الدولية في ديسمبر

ي فولية منظمة الدأصبحت الجات اتفاقية دائمة لتنظيم التجارة الدولية ثم تطورت لتأخذ مقومات ال

 التسعينات.

  1  جاتالفرع الثاني : مفهوم الــــــــ

ي عبارة ه ة، وجارــــــــــــــالجات هي الأحرف الأولى من تسمية الاتفاقية العامة للتعريفات و الت        

 .عليها وقعةالدول الم عملية المبادلات التجارية بين عن معاهدة دولية الهدف منها تنظيم 

لمزايا الأطراف لتبادل ا هي اتفاقية دولية متعددةجات يمكن اعتبار الـــــــ من المنظور الاقتصادي اما        

 ولجمركة( اية)القيود يود التعريفــــالدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من الق التفضيلية بين

 الغير التعريفية .

ية الدولية من جارـــــــسياسات الحرية الت لدول الأعضاء العودة إلىمحاولة او تعرف ايضا علي انه :  

 .ك النمورمنطلق أن التجارة الدولية هي مح

 

  وأهدافهجات المطلب الثاني : مبادئ الـــــ

لم يمنع  هذا ان  ي إلاالقانونلا  رغم أن هذه الاتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي و       

حول ت, بالاضافة الي مجموعة من الاهداف  تطبيقها علي وجود مطبوعة من المبادئ التي تسهر من

 تحقيقها.

 2مبادئ الــــــــــجاتالفرع الاول : 

 للجات مجموعة من الاهداف يمكن تلخيصها كالتالي :

لتي يتم ازايا الممبدأ عدم التمييز في المعاملة : ويقصد بهان كل دولة في الجات تحصل علي كافة *  

ن ــــــــكل مأي ش الاتفاق عليها بين الاعضاء , باستثناء تلك المزايا التي تنمنح بين دولتين في اطار

 اشكال التكامل الاقتصادي .

نزاعات : وذلك لفض ال)الالتزام بالتخلي عن الحماية ) الاستعداد للخضوع في المفاوضات *   

 التجارية الدولية .

 القيود علي التجارة , سواء كانت جمركية او غير جمركية . * ازالة كافة

 الفرع الثاني : اهداف الجات 

 هناك مجموعة من الاهداف تحاول الجات تحقيقها وهي :

واجز ــــمن خلال إزالة الح العالميةتحرير التجارة  حولمنذ البداية ـــــــــجات *تركز الهدف الرئيسي للـ

و إلغاء أخرى من أجل  أجل التخفيض في الرسوم الجمركية التعريفية و غير التعريفية و التفاوض من

 .تشجيع التجارة العالمية

رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال عدم التمييز بين الدول الأعضاء في  على*العمل 

المعاملة في مجال التجارة و زيادة الإنتاج من خلال الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة و التخصص الكفء 

                                                             
 - سمير محمد عبد العزيز. التجارة الدولية بين جات 94 ومنظمة التجارة العالمية . مكتبة الاشعاع .الاسكندرية.2001.ص 1.11 

 -محمد سيد عابد .مرجع سبق ذكره .ص 2.445 
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 .الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل لثلث الموارد و بالتالي

 على*السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية تامة في قيمة الدخل القومي و بالتالي الدخل الفــــردي الحقيقي 

 .مستوى الدول الأعضاء

ستدعي يرة بما الاستثمارات المباشرة و الغير مباشتشجيع حركة رؤوس الأموال دولياً و بالتالي زيادة *

 .زيادة العائد الاستثماري بما يخدم مصالح الدول الأعضاء

 .متعاقدةراف ال*انتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية بين الأط

 .*ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و لتوسيع التجارة الدولية

 

 المطلب الثالث : جولات ووظائف  الجات

بجنيف و اختتمت في هافانا، كانت تهدف إلى  1946ينبغي التذكير أن المفاوضات التي انطلقت سنة     

إنشاء منظمة تجارية دولية , وذلك من خلال مجموعة من الجولات والمفاوضات وسنتطرق لها من خلال 

 .1الجات تحليل كل جولة , بالاضافة الي شرح وضائف 

 جولات التفاوضالفرع الاول :   

ركية للحقوق الجم اتفاق ثنائي حول التخفيضات التدريجيةوكل في البداية كانت المفاوضات ثنائية،         

ينات أصبحت من الست بتداءكن اــــــــــــيعمم تلقائيا على بقية الدول بموجب مبدأ " الدولة الأولى بالرعاية" ل

 متعددة الأطراف، فازدادت تعقيدا وطولا و لكنها باتت أكثر فاعلية.المفاوضات 

 : 2و منذ إنشاءها حتى اليوم عرفت الغات ثمانية جولات   

 .1947جولة جنيف بسويسرا. عام  -1

 .1949جولة آنسي بفرنسا عام  -2

 .1951جولة توركاي بإنجلترا عام  -3

 .1956-1952جولة جنيف بسويسرا عام  -4

 .1961-1960جولة ديلون بسويسرا بين عامين  -5

 .1967-1964جولة كيندي بسويسرا خلال فترة  -6

 .1979 -1973جولة طوكيو خلال فترة  -7

 .1993-1986جولة أوروغواي خلال فترة  -8

 جولة جنيف بسويسرا: -1

الدولية التي كانت مجالا دولة و بلغت قيمة التجارة  32بحضور  1947و قد عقدت تلك الجولة عام       

مليار دولار و كان الموضوع الأساسي في تلك الجولة يدور حول إجراء تخفيضات في  10للتحرير حوالي 

                                                             
  .11ص  مرجع سبق ذكره.. سمير محمد عبد العزيز .1

 - حشماوي محمد.مرجع سبق ذكره. ص ص 2.136-125 
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و يلاحظ أن  %32و متوسط خفض التعريفة  %63التعريفات الجمركية و قد وصل خفض التعريفات إلى 

 للإطار العام للاتفاقية.هذه الجولة تعتبر الجولة الأساسية التي انتهت إلى التوصل 

 جولة آنسي بفرنسا: -2

دولة  13يها فواشترك  1949و هي تعتبر أول جولة مفاوضات تعقد في إطار الاتفاقية و قد عقدت عام     

 فقط و قد واصل فيها الدول الأعضاء العمليات الخاصة بتخفيض التعريفات الجمركية.

 جولة توركاي بإنجلترا: -3

رجة الوعي و دولة بعد أن ازدادت د 38و قد ضمت  1951عقدت تلك الجولة في تركيا و إنجلترا عام  و قد

 الرغبة في تحرير التجارة الدولية.

 جولة جنيف بسويسرا -4

انت قيمة كدولة و   26و عقدت بجنيف بسويسرا واشترك فيها  1956إلى  1952و قد استغرقت الفترة من 

التفويض  ب تغييرمليار دولار و هو رقم متواضع نسبيا بسب 2.5ملها التحرير تبلغ التجارة الدولية التي ش

نح ض و تمالممنوح للولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات فكانت تستغل حقها الكامل في التفوي

زات تقدر مليون دولار في حين أنها تحصل على امتيا 90امتيازات على الواردات بقيمة تقدر بحوالي 

 مليون دولار. 400حوالي ب

 جولة ديلون بجنيف بسويسرا: -5

لجمركية تخفيضات او تعتبر هذه الجولة الخامسة التي اتسمت بالبحث في إحداث المزيد من التبادل وال      

ائب وزير و سميت على شرف ن 1961-60دولة و عقدت خلال الفترة  26بين الدولة المشاركة التي بلغت 

بند من بنود  4400ية دوجلاس ديلون الذي اقترح انعقاد الجولة و قد نتج عنها تخفيض الخارجية الأمريك

لار، وانطوت على مليار دو 4.9التعريفة الجمركية، و قد بلغت قيمة التجارة الدولية المحررة فيها حوالي 

اعة م الجمتنسيق أكثر مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعريفات الجمركية حيث شهدت تلك الجولة قيا

 .1992الأوروبية الاقتصادية التي تحولت إلى الإتحاد الأوروبي بداية من عام 

 :1جولة كيندي بجنيف بسويسرا-6

لذي ن كيندي او قد عقدت هذه الجولة بجنيف بسويسرا لكنها تنسب إلى الرئيس الأمريكي الراحل جو      

 %75مثل دولة ت 62و اشترك فيها  1967-1964و عقدت خلال الفترة من  1962يناير  25دعى إليها في 

، وكان موضوعها مليار دولار 40جارة العالمية، و بلغت قيمة التجارة الدولية محل التحرير حوالي تمن ال

س لكونجرو قد دعم المفاوضات في تلك الجولة أن ا ،الأساسي التعريفات الجمركية المضادة للإغراق

ن يخول . و هذا القانو Trade Expansionقانون توسيع التجارة الأمريكي وافق في تلك الفترة على

حق في الأمريكي الحق في أن يجري مفاوضات تجارية لتوسيع نطاق التجارة و منحه أيضا الللرئيس 

 .1987يونيه  30خلال فترة خمس سنوات تنتهي في  %50تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 

على أساس تحقيق تخفيض جمركي  1964أن تبدأ المفاوضات في عام و في هذا الإطار ثم الاتفاق على    

 .2عن المعدلات الجمركية السائدة حتى تاريخ بدء المفاوضات %50عام بنسبة 

                                                             
 -نفس المرجع .ص ص 1.138-137 

 .41-40ص.ص 2003. مجموعة النيل العربية. القاهرة الاقتصادي العالمي الجديد . النظامعبد المطلب عبد الحميد -2
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 خاصة في وروبيةو لقد برزت الخلافات في هذه الجولة بين الولايات المتحدة الأمريكية  والجماعة الأ   

 رت حتىمجال السلع الزراعية و هي الخلافات التي لم تحسم خلال جولة كيندي أو طوكيو بل و استم

 المراحل الأخيرة من مفاوضات جولة أوروجواي.

لة ور في جوكيندي عن اتفاق لمكافحة الإغراق و هو الاتفاق الذي تطو من ناحية أخرى أسفرت جولة    

ر لتي تفتقالكمية طوكيو و تم تضمينه.و يقصد به الاعتماد فقط على التعريفة الجمركية كأداة و ليس  على ا

و علاج وطنية أو بذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعات ال الاستيرادللشفافية كحصص 

 ن القيودتعاد علعجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار من خلال التعريفة الجمركية مع الابا

ممنوح لدعم الاهو أنه في ظل قيود الأسعار يسهل تحديد حجم الحماية أو  الفلسفة من وراء ذلكالكمية، و

 للمنتج المحلي.

 1الفرع الثاني : وظائف الجات 

 في ثلاثة وظائف رئيسية:يمكن حصر وظائف الغات 

نطوي ختلفة التي تالإشراف على تنفيذ المبادئ و القواعد و الإجراءات التي تضعها الاتفاقات الم -       

 عليها الجات و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة في ألغات.

ارة حرير التجأجل إحراز مستويات أعلى لت تنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف من -   

كثر أن الدول يدا بيالعالمية، و من أجل جعل العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاقات التجارية الدولية تحد

 شفافية و أكثر قابلية للتنبؤ و من ثم أقل إثارة للمنازعات.

و  لال البحثخل التجارة الدولية من العمل على الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول في مجا -   

 .تعاقدةالنظر في القضايا التي يرفعها طرف متعاقد في الجات ضد طرف آخر من الأطراف الأخرى الم

 

 ايجابيات وسلبيات الـــــــــجات المطلب الرابع :

 ولكن هذا لا لعبت الجات دورا مهما في تطوير التجارة الخارجية لما لها من ايجابيات ساعدت علي ذلك ,  

 : 2يمنع وجود بعض السلبيات وسنحاول ذكر كل منهما فيمايلي

  الفرع الاول : ايجابيات  الجات

   :حصرها فيما يلي  يمكنو       

 .التبادل الدولي الدول النامية من خلال زيادة حجمعلي   ـ انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية

 .صادرات الدول الناميةـ زيادة إمكانية ارتفاع 

 .النامية و خاصة في النشاط الزراعي و الصناعي قطاعات الإنتاج في الدول بعض ـ انتعاش

 .الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية ـ زيادة الكفاءة و الإنتاجية في

  الجات تسلبياالفرع الثاني :

  :النقاط التالية تتمثل في       

المتقدمة سيزيد من أسعار الواردات الغذائية  ـ الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول

 .التضخم ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى على مما يؤثر

                                                             
 .126ص . 1998.دمشق 2العدد : اتحاد كتاب العرب. مجلة الفكر السياسي :الغات. 1

 
 http://www.noor7.com :  عن موقع    12:00.  20/02/2013. وظائف الجات-. 2
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 العالمية المنتوجات المستوردة ذات الجودة زيادة البطالة في الدول النامية نتيجة صعوبة تصديرها لمنافسةـ 

 .الصناعات المحلية و التكلفة الأقل من السلع و

  قد يزيد من تكاليف الإنتاج رائب مماـ انخفاض الرسوم الجمركية يؤدي إلى عجز أو زيادة الض

 

 وأجهزتها المنظمة العالمية للتجارةالمبحث الثالث : ماهية 

لى والثانية على ( في مادتيها الأو 1994نصت الوثيقة الختامية لمفاوضات جولة اوراجواي ) جات          

ا ن أعضائهيما بيفإنشاء منظمة التجارة العالمية لتكون الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية 

 في المسائل بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها .

 

 1وتعريفها نشأة المنظمة العالمية للتجارة المطلب الاول :

 القواعد طار منت الدول عقب الحرب العالمية الثانية مشكلة عويصة تمثلت في كيفية توفير إواجه        

جارة كية والتالجمر ونظام لمنافسة العالمية بأوسع معانيها لذا عملت على إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة

ريق طية عن أصبحت حقيقباعتبارها المنبر الرئيسي لمعالجة هذه الاهتمامات ، غير أن هذه الاتفاقيات 

تها بحت سياسأن أص القبول المبكر لروسيا و الفيتنام والصين  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد

 .التجارية أكثر إنتاجا

  المنظمة العالمية للتجارةالي   الـــــــــــــجاتالتحول من الفرع الاول : 

" إلى الاتفاق العام   vienneلم تخلف بالمعنى المعطى قانونيا في اتفاقية " فينا  OMCفي الحقيقة الـ        

ستواصل تطبيق فئتين من  جاتولم تخرج بعد من  الـ OMC, حيث أن الدول التي قبلت اتفاقية 1948لسنة 

تطبق  أعلنت أنها لن CEEو  USAالقواعد القانونية المختلفة ، لكن ما لوحظ أن كثير من الدول خاصة 

 . 2( وهذه النظرة ستسير نحو التعميم 1948)  GATTأحكام الـ 

اي والتوقيع عقب جولات الأورغو 1995لقد تأسست المنظمة العالمية للتجارة في الفاتح من جانفي      

اقية العامة ، حيث أعلن وزراء دول المنظمة الاتف 1994أفريل  15على الوثيقة الختامية في مراكش في 

 .ات الجمركية والتجارة موافقتهم على تأسيسها  للتعريف

ظمة ثم دولة عضوه في المن 76وإثر التوقيع على الاتفاقية التي سمحت بتصريح مراكش ، أصبحت    

 دولة . 132وصل عدد الأعضاء إلى   1998دولة أخرى ، وفي سمة  50انضمت إليها 

 الفرع الثاني : نشأة المنظمة العالمية للتجارة 

كانت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة صعبة التطبيق، وذلك لعدم تمتعها بالحصانة الدبلوماسية       

لتحرير التجارة ، حيث لم تتمكن من بلوغ أهدافها و المتمثلة أساسا في تسوية المنازعات ، والعمل على 

 .3التخفيض التدريجي للحقوق الجمركية 

                                                             
 .32ص : 2000 .القاهرة.امكتبة مدبولي   .الفرص و التحديات-الجاتالعولمة و  .عبد الواحد العفوري -1

 
 .صالح صالحي ، دور المنضمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد ، دراسات اقتصادية ، دار هومة .مصر.1993 .ص 2.42 

 . عبد العزيز محمد ، الغات والتجارة العالمية ، مركز الاسكندرية للكتاب.الاسكندرية.1996.ص 3.81 
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لظروف تماشى واجارة تر في إيجاد منظمة بديلة للاتفاقية العامة للتعريفة و التهذا الواقع أوجب التفكي     

 السائدة ، سميت بـ " المنظمة العالمية للتجارة " .

 15في  () المغرب  عقد مؤتمر وزاري في مدينة مراكش وكنتيجة من نتائج جولة الاورغواي ، تم     

 أفريل . 

رة وضع إدا تسهيل س المنظمة العالمية للتجارة ، والتي سوف تعمل علىوقد نتج عن العقد النهائي تأسي     

واعد ن والقتسهر على حسن تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف ،  وكذا مراقبة مؤتمرات وضع القواني

ام ظائف ومهديها ولالمسيرة للمنظمة وللعلاقات التجارية الدولية المنظمة إليها ، وما بين الحكومات التي 

نها كل عضو مية ، فرتبطة بمهام المنظمة العالمية للتجارة ، علما أن هذه الأخيرة تحظى بالشخصية القانونم

انات ات وحصيمنحها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة عملها ، وكذا تلزم كل دولة عضو منح امتياز

 لضمان استقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة .

اء شنوذلك خلال إ ،لقد ضمنت الدول المتقدمة الكبرى استكمال مقومات معالم النظام الاقتصادي الدولي      

ولي لنقد الدندوق اصالمنظمة العالمية للتجارة ، وبذلك اكتملت الحلقة المفقودة لإقامة الثالوث المكون من 

 كل الموالي :والبنك العالمي والمنظمة العلمية للتجارة وذلك ما يبينه الش

 الجديد الاقتصادي الدوليالنظام  ثالوث:  01شكل رقم 
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 .82ص:. 1996.الاسكندرية.مركز الاسكندرية للكتاب . الغات والتجارة العالمية .عبد العزيز محمد  : المصدر

 

 

 : تعرف المنظمة العالمية للتجارة . الفرع الثالث

             OMC* " l’Organisation Mondial du Commerce"  

البلدان, في قلب هذا النظام نجد  هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين "

هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية عالميا في التجارة,  التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى OMC اتفاقيات

سياستها التجارية داخل الحدود المتفق  أساسها ستبني الدول على الدولية, و العقود التي للتجارة الأساسية

 .1المصدرين و المستوردين في ممارسة نشاطاتهم عليها, بهدف مساعدة المنتجين للسلع و الخدمات,

 قانونية مستقلة , تمثل الإطار التنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة اتفاقيات التي *منظمة ذات صفة 

إدارة  على يأسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي,وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالم

 .النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال التجارة وإقامة دعائم

 .الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة * مؤسسة دولية مستقلة من

 .الأطراف ول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددةتعنى بتنظيم التجارة بين الد ـمنظمة دولية

المنظمات  منظمة دولية كغيرها من  OMCو من خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الـ     

القرارات  تتخذ OMC ففي الـ BM و FMI ة الأخرى, لكنها تختلف عن منظمتي الـــــــــــــــــــالدولي

 .الآراء مسئولين عادة ما تصدر القرارات باتفاقبمشاركة كل الأعضاء من وزراء أو 

 

 

 ااهدافهو العالمية للتجارة المنظمة  مهامالمطلب الثاني : 

ث , الحدي لتحقيق أهداف بالغة الأهمية يستلزمها الواقع الاقتصادي السائدة في العصر OMCتسعى    

 بالإضافة الي مجموعة من المهام تقوم بها لتحقيف هذه الاخيرة .

 الفرع الاول : مهام المنظمة العالمية للتجارة 

  :2وفقا لنتائج الأوروغواي و التي تضمنها الاتفاق الموقع في هذا الشأن فإن مهام المنظمة  هي كالتالي    

الدول  ية بينالإشراف على تنفيذ الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، التي تنظم العلاقات التجار-1 

 تنفيذ و إدارة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأوروغواي. الأعضاء، و تسهيل

 متابعة  المفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية متعددة الأطراف. -2  

فض المنازعات الدولية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية و تسويتها وفق الأسس التي حددتها اتفاقيات  -3  

 "الغات".

                                                             
 .عبد المطلب عبد الحميد. المرجع السابق . ص1.182 

 .38.ص 1999.القاهرة .الدار الجامعية  منظمة التجارة العالمية و اقتصاد الدول النامية. ..عبد الناصر نزار العيادي2
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 ش.مر مراكجارية الدولية و مدى انسجامها مع ما تم الاتفاق عليه في مؤتمتابعة السياسات الت -4  

عمير و ء و التالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشا -5  

سات السيا الوكالات التابعة لهما بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام و التوازن في عملية صنع

 قتصادية الدولية.الا

 اهداف المنظمة العالمية للتجارة الفرع الثاني : 

يمكن القول أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحرير التجارة العالمية و في هذا الإطار تسعى منظمة        

 :1التجارة العالمية على تحقيق الأهداف التالية

 رد.ص المواوضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصي خلق -1  

 معيشة.زيادة معدلات النمو للدخل الحقيقي و ذلك بتعظيم الدخل العالمي و رفع مستويات ال -2  

ي إطار عالمية فد الوارالزيادة في الإنتاج و التجارة العالمية و الاستخدام الأمثل و التوظيف الكامل للم-3  

 التنمية المستدامة.

 توسيع إنشاء أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي و زيادة نطاق التجارة العالمية. -4  

 تثمار.ة و الاسالتجار توفير البيئة العالمية المناسبة و الملائمة للتنمية المستدامة و الزيادة في حجم -5  

 التجارة ركتها فيفي النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال مشاإشراك الدول النامية و إدماجها  -6  

 الدولية.

 واي.زيادة التبادل التجاري الدولي و تنظيمه على أسس و قواعد وفقا لاتفاقيات الأوروغ -7  

 

 

 لانظمام لا شروطالمطلب الثالث : اجهزة المنظمة العالمية للتجارة و

, مما أت من أجلهالمنظمة التجارة العالمية يعكس المهام و الأهداف التي أنشإن الهيكل التنظيمي         

 الانظمام لها. شروطيوضح لنا طريقة و

 الفرع الاول : الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة .

مجالس  ون من مؤتمر وزاري و مجلس عام وويشرف على نشاط المنظمة العالمية للتجارة جهاز يتك   

 .2متخصصة و لجان و سكرتارية 

 : المؤتمر الوزاري-اولا

تين رة كل سنمو يتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء بمستوى وزير و يجتمع المؤتمر الوزاري      

ت لقرارااعلى الأقل و هو أعلى سلطة في المنظمة  ويشرف على تنفيذ مهامها، و اتخاذ الإجراءات و 

 ميع الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف.الأزمة لتسيير ج

                                                             
 .عبد المطلب عبد الحميد .مرجع سبق ذكره .ص ص 1.182 

 .حشماوي محمد . مرجع سبق ذكره . ص 2.167-164 
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 المجلس العام:-ثانيا

عت دو كلما  من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، و يجتمع تسع مرات في السنة على الأقل و يتألف     

قوم يعاته. و اجتما الحاجة إلى ذلك و يقوم المجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين

 تسويةبي يقوم هذا المجلس بمراجعة  ومتابعة السياسة التجارية للدول الأعضاء. و هو الجهاز الذ

 المنازعات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية للدول الأعضاء و شروط تنفيذها.

 :المجالس المتخصصة -ثالثا

 و هي عبارة عن ثلاثة مجالس يتخصص كل منهما في مهمة محددة:      

 مجلس لشؤون التجارة الدولية في السلع. -ا          

 لية في الخدمات.مجلس لشؤون التجارة الدو -ب         

 مجلس لشؤون حماية الملكية الفكرية. -ت         

ل لخاصة بكقيات او تعمل هذه المجالس تحت إشراف المجلس العام و تقوم بكافة المهام التي تحددها الاتفا 

عضاء يع الأمجلس و كذلك المهام التي يحددها المجلس الأعلى،  وتكون عضوية هذه المجالس مفتوحة لجم

 ترغب بالمشاركة بها.التي 

 اللجان الفرعية: -رابعا

 لقد قرر المؤتمر الوزاري إنشاء عدد من اللجان الفرعية و هي:      

لنامية صالح الدول اللجنة التجارة و التنمية، و تقوم بدراسة دورية لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة  -      

 لمتابعتها. 

 لجنة قيود ميزان المدفوعات. -    

 لجنة الميزانية و المالية و الإدارة. -   

فاقيات اصة الاتليها وبخو تقوم هذه اللجان بكافة المهمات التي حددتها لها الاتفاقيات التي تم التوقيع ع     

تمر ؤمو قد أقر ال متعددة الأطراف. كما تقوم بكافة المهمات الإضافية التي يعهد إليها بها المجلس العام،

مفتوحة  لفرعيةإنشاء لجان فرعية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك. و تكون عضوية اللجان ا الوزاري إمكانية

 لكل من يرغب من الدول الأعضاء.

 السكرتارية: -خامسا

 يحدد له لوزاري وو تتضمن جميع الموظفين في المنظمة إضافة إلى المدير العام الذي يعينه المؤتمر ا     

م أي اجباتهسلطاته و صلاحياته، و لا يجوز للمدير العام أو الموظفين أن يقبلوا في معرض قيامهم بو

  .      تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة

 الي يوضح الهيكل التنظيمي المنظمة.و الشكل الت           
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الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية :02شكل رقم   

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

. 

  

 
المصدر : بن موسى كمال. من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة. مذكرة ماجستير. معهد العلوم الإقتصادية. جامعة الجزائر, أفريل 

. 107. ص 1996  

 

 الفرع الثاني : شروط الانظمام الي المنظمة العالمية للتجارة .

ـــا بين الدولة و بين بالشروط التي يتم الاتفاق عليه 94يحق لأي دولة الانضمام إلى اتفاقية ألغات          

قيات ع الاتفا( بجمي)مبدأ الشمولية العالمية للتجارة القبول الكلي المنظمة، و يعني الانضمام على المنظمة

      ء. ي الأعضاية ثلثالتجارية و البروتوكولات و الملاحق.  ويتخذ المؤتمر الوزاري قرار قبول العضوية بأغلب

ميع حكام جأكما يحق لأي عضو أن ينسحب من المنظمــــة العالمية للتجارة، و هذا يعني الانسحاب من 

نص على يتابيا كالاتفاقيات و يتم الانسحاب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تلقي مدير عام المنظمة إخطارا 

 طلب الانسحاب للدولة العضو.

لم يعد الانضمام على المنظمة العالمية للتجارة سهلا كما كان في السابق بل أصبح خاضعا لإجراءات و    

 :1 ب بالانضمام إلى الاتفاقية إتباعها و هيمفاوضات طويلة يجب على أي دولة ترغ

 التقدم بطــــلب رسمي إلى الأمانة العامة للمنظمة في جنيف و يرفق به الوثائق التالية: -

                                                             
 . مصطفى رشدي شيحة. اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . 2002. ص 461

 المؤتمر الوزاري

 المجلس العام

فض 

 المنازعات

مراجعة 

السياسات 

 التجارية

 لجنة التجارة و التنمية

 لجنة موازين المدفوعات

 لجنة الموازنة

مجلس 

التجارة في 

 الخدمات

مجلس 

التجارة في 

 السلع

مجلس الجوانب 

التجارية لحقوق 

 الملكية الفكرية



بالمنظمة العالمية للتجارة االفصل الاول : التجارة الخارجية وعلاقته  

33 

 

 الممنوح الدعم * دراسة عن أوضاع البلد الاقتصادية و سياستها في مجال التجارة الخارجية وسياسات     

 للمنتجين أو المصدرين.

 مة الجمركية و أنظمة الاستيراد و التصدير المعمول بها.* الأنظ    

 * جداول التعريفة الجمركية للسلع و الخدمات.    

ـ تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإعلام الدول الأعضاء في المنظمة و التي لها علاقات تجارية مع الدول 

مة. ويشكل مجلس المنظمة فريق الطالبة العضوية بهدف عقد مشاورات بشكل ثنائي وتحت إشراف المنظ

 .1عمل مهمته دراسة و تحليل السياسات الاقتصادية و التجارية لهذه الدولة

 .لأطرافتجري مفاوضات الانضمام على مسارين الأول المشاورات الثنائية و الثاني مـــــتعدد ا -

وزاري لس الو يتخذ المج يجمع فريق العمل نتائج مفاوضات المسارين و يقدم تقريرا إلى مجلس المنظمة-

 قرار قبول أو عدم قبول العضو.

على  ن يوقعإذا حصل طالب الانضمام على موافقة ثلثي الأصوات يمكن لممثل الدولة طالبة العضوية أ -

لك تصديق ذو يتم بعد  ، يوما من تاريخ التوقيع 30ذا بعد بروتوكول الانضمام. و يصبح الانضمام ناف

 البروتوكول من السلطات الدستورية في الدولة طالبة العضوية.

حكام أتنفق مع مائية لو يطلب عادة من الدولة طالبة الانضمام إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والإن    

واصفات و الم الجودةالمنظمة كذلك إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المصرفية و النقدية و اعتماد نظام 

ع م و تشجيجية دعالعالمية و الرقابة في عملية الإنتاج. وتحسين المناخ الاستثماري تطوير البنية ألإنتا

 .ود الاستثمارـــــــالقطاع الخاص و تحرير الاقتصاد الوطني من قي

 

 

 المنظمة العالمية للتجارةالمطلب الرابع : ايجابيات وسلبيات 

للمنظمة العالمية للتجارة مجموعة من المزايا او الايجابيات , تخدم مصالح الدول الاعضاء كما انها لا     

 .2تخلو من السلبيات التي تعيق مسار تحقيق اهداف هذه الدول 

 منظمة العالمية للتجارةـإيجابيات الالفرع الاول : 

 .المنظمة تساهم في ترقية السلم -1

 .بطريقة بناّءةتعالج  الخلافات -2

 .سهلة لكل واحد الحياة تجعل القواعد -3

 .تحرير المبادلات يحقق تكاليف الحياة -4

 .المقترحة توسع تشكيلية المنتجات و النوعيات -5

 .التجارة تزيد من الدخل -6

 .التجارة تنعش النمو الاقتصادي-7

 .المبادئ الأساسية للمنظمة تزيد من الفعالية -8

 .تصميم متزن للسياسات التجارية المنظمة تساعد الحكومات في تبني -9

                                                             
 .سهيل حسين الفتلاوي , منطقة التجارة العالمية . دار الثقافة للنشر والتوزيع . الاردن. 2009.ص 1.80 

.u.iq/uobcoleges/lecture.asp   2: حسين عباس حسين الشمري.ايجابيات وسلبيات المنظمة العالمية للتجارة .2013/02/26 .17:30.عن موقع - 
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 .التجارية تعطي أكثر تأكيد و أكثر شفافية للتبادلات -10

 الـمنظمة العالمية للتجارةالفرع الثاني : سلبيات 

 .إتباعها الحكومات السياسات الواجب على المنظمة تملي  -1

 .بالتبادل الحر مهما كان الثمن بالمنظمة تطال -2

 .تنشغل إلا بالمصالح التجارية التي تتصدر التنمية المنظمة لا -3

 .المحيط المصالح التجارية فوق حماية -4

 .التجارية فوق المصالح الأمنية و الصحةالمصالح  -5

 .مناصب الشغل و تعمق الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية المنظمة تحطم -6

 .ليسوا أقوياء في المنظمة البلدان الصغيرة -7

 .المنظمة عبارة عن مجموعة من الضغوطات القوية -8

 .المنظمة مام إلىالبلدان الضعيفة تواجه قيود للانض.المنظمة غير ديمقراطية -9

 

 

 خاتمة الفصل الاول :

أسس  الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية ومن قبلها منظمة العالمية للتجارة لقد وضعت الـ          

تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل  حيث استهدفت العالمية للتجارة و دعائم النظام الجديد

المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدأ عدم التمييز  التجاري بين الأعضاء ضمن إطار

لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور  السوق التجارية الدولية بأداة  لا عن تزويـــــدــــفض

مخاطر التي قد تنجم عند التبادل ،من خلال تيسير العلاقات والتقليل من ال بالإضافة،  الــدول الأعضاء بين

 السياسات المعمول بهو الاجراءات التي يمكن اتخاذه اذا حدث ذلك.
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 مقدمة الفصل .

 ماهية الانظمة الاقتصادية الجمركية . المبحث الاول  :

 الانظمة الاقتصادية الجمركية .وأسس المطلب الاول  : مفهـــوم 

 مميزات الانظمة الاقتصادية الجمركية.المطلب الثاني : 

 .اليــــات الانظمة الاقتصادية الجمركية المطلب الثالث : 

 -وطوكي –الاتفاقية الخاصة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية  المبحث الثاني :

 المطلب الاول  : مبادئ الاتفاقية وهيكلها التنظيمي .

 المطلب الثاني : تركيبة الاتفاقية و احكامها .

 الاعضاء . المطلب الثالث : احكام خاصة بالدول

 المبحث الثالث : تصنيف الانظمة الاقتصادية الجمركية .

 المطلب الاول  : الانظمة الجمركية الاقتصادية الصناعية .

 المطلب الثاني : الانظمة الجمركية الاقتصادية التجارية .

 المطلب الثالث : الانظمة الجمركية الاقتصادية الخاصة بالعبور .

 خاتمة الفصل .

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل :

مع التوجه الاقتصادي الجديد المتميز بانفتاح أكبر على التبادل الخارجي وانسحاب تدريجي للدولة من       

النشاط الاقتصادي المباشر واكتفائها بالتوجيه والمراقبة والتعديل قصد تطبيق المنافسة السليمة ،وبالتالي 

ارك نفسها ملزمة بتكثيف دورها الذي كان جبائيا تشجيع الصادرات وجلب الاستثمارات ، وجدت الجم

 محضا حتى تتمكن من لعب دور اقتصادي أهم للمساهمة في هذه التحولات ، ومن العناصر الضرورية

و ميكانيزمات جمركية من طرف المشرع لفائدة المتعاملين تدعى بالأنظمة  في هذا التكيف وضع آليات

الأنظمة الجمركية الاقتصادية تطورا تاريخيا فهي تعد مرحلة الجمركية الاقتصادية ولقد عرف مفهوم 

لاحقة للأنظمة التعليقية التي كانت تهدف إلى تعليق دفع الرسوم وإجراءات الحضر للبضائع المستوردة 
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أما الأنظمة الجمركية  , ركي وبالتالي كان لها دور جبائيوكانت مرتبطة بالحماية التعريفية للإقليم الجم

ة فقد ظهرت حديثا وهي إضافة إلى مزاياها الجبائية توفر للمتعاملين  شروط مناسبة لمواجهة الاقتصادي

 المنافسة الأجنبية والتصدير للأسواق العالمية وهذا بالتقليل من مصاريف الإنتاج والآجال الجمركية.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ية الانظمة الجمركية الاقتصادية المبحث الاول : ماه

عد وقوا مع توسع وتطور التجارة الخارجية والعلاقات الدولية ، أصبح من الضروري وجود طرق     

اد لإيج تنظمها لتسهيل حركة التعامل لأن التشريعات الجمركية كانت صارمة ، ولذلك سعت الضرورة

ة لاقتصادياركية طرق جديدة لتسيير وتسهيل عملية التجارة الخارجية , وسميت هذه الاخيرة بالأنظمة الجم

 والتي جاءت بقواعد وأسس جديدة تسيرها قوانين ومراسيم من السلطات المعنية .

 

 الانظمة الجمركية الاقتصادية وأسسالمطلب الاول : مفهوم 

 يف الانظمة الجمركية الاقتصادية تعر الفرع الاول :

الموضوعة من طرف المشرع في القانون الجمركي بموجب اتفاقيات  يقصد بها كافة الميكانيزمات    

دولية مع المنظمات العالمية ، هدفها وضع البضائع محل الاستيراد أو التصدير في وضعية قانونية تسمح 

 : 1بخلق فترة قانونية مؤقتة من شأنها تحقيق أغراض اقتصادية وتشمل هذه الأنظمة ما يلي 

 العبور. -

 ركي.المستودع الجم -

 القبول المؤقت. -

 إعادة التموين بالإعفاء . -

                                                             
 -احسن بوسقيعة . مرجع سبق ذكره  .ص 1.59 
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 المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية . -

 التصدير المؤقت . -

جمركية حقوق التخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف ال" من تمكن هذه الأنظمة      

قتصادي بع الاوتدابير الحظر ذات الطا والرسوم الداخلية للاستهلاك ، وكذلك الحقوق والرسوم الأخرى،

 ."الخاضع لها 

 الانظمة الجمركية الاقتصادية . اسسالفرع الثاني :

إن تحليل مدى ملائمة إنشاء الأنظمة الاقتصادية يسند إلى مبرر ذو بعد اقتصادي من جهة وإلى      

 .1أخرى  مبررات ذات بعد قانوني من جهة

 الاقتصادي :المبررات ذات البعد    - اولا

وطو اتفاقية كي إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تولدت من ممارسة تاريخية و اقتصادية وعن      

ك ن الجمارقانو تصنف ضمن التدابير الاقتصادية الأساسية التي تبينها المديرية العامة للجمارك وكرسها

ة لاقتصاديمركية اإن الأنظمة الج ,الاشتراكي ,وهذا لا يزال تحت ظل إيديولوجية التيار الحمائي والنهج 

تصاديين الاق المعروفة بهذه التسمية نظرا للامتيازات الاقتصادية والمالية التي تقدمها للمتعاملين

 وهي, قة لمستحئي من الحقوق والرسوم اوالمعروفة بالأنظمة الجمركية الإعفائية نتيجة لطابعها الإعفا

عث محاولة ببرتبطة مجملها للاستجابة للمتعاملين الاقتصاديين والتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم الم تهدف في

عمل ارجي والو الخديناميكية فعالة لمؤسساتهم وتعبئة قدرتها التنافسية سواء على مستوى السوق الداخلي أ

جية لخارالية التجارة عل ترقية صادراتها الخارجية خارج قطاع المحرقات وتنويعها وبذلك تسهيل عم

 ة لإدارةتصاديوتنشيطها ولذلك فإن فعالية هذه الأنظمة ترتبط أساسا بمدى حركية ومحتوى السياسة الاق

 وذلك أن لجديدالجمارك بعد إعادة تكييف وتنظيم أهدافها و مهامها لتتلاءم مع هذا الاتجاه والمسعى ا

 تغطي المهمة الجبائية لمدة طويلة .

 حماية الاقتصاد الوطني : -1

ريب قها وإلى وقت لقد عرفت الأنظمة الجمركية الاقتصادية جمودا نسبيا في استعمالها منذ نشأت          

مدة لهلاك حيث نجد بعض المؤسسات الاقتصادية حديثة العمل بها ، بحيث سيطر نظام الوضع قيد الاست

نتج يمر الذي ة الأية على احتكار الدولة للتجارة الخارجيطويلة نتيجة تكريس الدولة لسياسة اقتصادية مبن

اع ) قط  نةت معيعنه عدم تحكم المتعاملين في تقنية هذه الأنظمة التي كان العمل بها مقصورا على قطاعا

ي لهيكلاحتكاري ومؤسسات القطاع العمومي ( هذا المسمى يندرج في إطار برنامج إعادة الإصلاح ا

ار  ذلك انتظ لواردات قبل المرور نحو تحرير شامل وحقيقي للتجارة الخارجية وفيوالتحرير التدريجي ل

اتها عزيز قدر، وت تعمل السلطات الحكومية على تهيئة المؤسسات الوطنية وتعبئة قدراتها المالية والتقنية

 التنافسية قصد إرساء اقتصاد السوق المبني على المنافسة وحرية الأسعار.

 الخارجية :ترقية التجارة -2

إن الهدف الثاني المتبقي من وراء تأسيس الأنظمة الجمركية الاقتصادية هو ترقية المبادلات           

التجارية مع الخارج وتوزيع قاعدة النشاط الاقتصادي في الداخل وتنمية قدرات المؤسسة الصناعية 

 08) العدد رقم  03/03/1992ي المؤرخ ف 100م/174الوطنية على التصدير وهو ما جاء ذكره المنشور 

( حيث أثار في سياق عرض الأسباب بأن الهدف من وضع الأنظمة الجمركية الاقتصادية هو ترقية 

المنتجات الوطنية والوصول إلى الأهداف الاقتصادية المرتبطة بتشجيع وترقية الصادرات الصناعية 

                                                             
. رسالة ماجستير .فرع التحليل الاقتصادي ،.معهد العلوم الاقتصادية .جامعة الجزائر  دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجيةعبد العالي بورويمر . -.1

 .102-100 .ص ص 1998. دفعة 



 الفصل الثاني: تقديم عام للأنظمة الاقتصادية الجمركية
 

49 

 

تنمية التجارة الخارجية  لالمتطلبات التي تعرقخارج نطاق المحروقات ومن جهة أخرى حصر المشاكل و 

والتعرف عن قرب على انشغالات الأعوان الاقتصاديين والتكفل بمشاكل المؤسسات في إطار 

الإصلاحات الاقتصادية المكرسة لاسيما في إطار برامج التصحيح الهيكلي وفعاليات هذا الأنظمة مرتبطة 

 ي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين .أساسا بمحتوى التسهيلات والامتيازات الت

 : المبررات ذات البعد القانوني  -ثانيا

رتبط خارجية ماق الإن تحفيز المؤسسات الوطنية على التصدير وترقية قدرتها التنافسية لإقتحام الأسو     

تعديد  ىجة إلبإحدى التسهيلات الجمركية التي تعرضها الأنظمة الجمركية الاقتصادية والمشروطة بالحا

ن عوبعيدا  شاطهانوتنويع الإجراءات وذلك لتترك أمام المؤسسات هامشا لاختيار النظام الأكثر تلاءما مع 

مة على ك ملزكل تعقيد أو جمود من شأنه عرقلة النشاط الاقتصادي للمؤسسة ، ولما كانت إدارة الجمار

ذه هت تنويع تطلبالجمركي والاستجابة لمإعادة تهيئة أهدافها وبعث المرونة المطلوبة في أحكام التشريع ا

 .الإطار  ي هذاالأحكام ورفع القيود والعراقيل بمختلف أشكالها ، وسنتناول تحليل التدابير المتخذة ف

 

 : مميزات الانظمة الجمركية الاقتصادية . الثانيالمطلب 

, يزها عن غيرها من الانظمة الاخريللأنظمة الجمركية الاقتصادية مجموعة من الخصائص التي تم   

 : 1وسنتناول ذلك في النقاط التالية 

 :اعتبار البضاعة خارج الاقليم-أولا

م ماهو الا تصور اداري فقط , حيث ان البضائع المصدرة او المستوردة تكون تحت نظا

ن مكن اخارج الاقليم الجمركي حيث ي جمركي موقف للحقوق والرسوم الجمركية تعتبر وكانها

 . تبقي الملكية للاجنبي رغم وجوده في الاقليم الجمركي

 :الجمركية تعليق الحقوق والرسوم  -ثانيا

ا لتي بدورهوهذا الإجراء خاص بجميع الأنظمة الجمركية الاقتصادية للسلع المستوردة وا     

أو  رصديا التطاء وجهة نهائية لها إمبغية إع تكون تحت الرقابة الجمركية لمدة زمنية معينة ،

سري هذا يوالاستعمال داخل الوطن على حالتها أو يطرأ عليها تحويل أو تكملة اليد العاملة 

جل لأالية مبرفع الحقوق والرسوم الجمركية، هذا الحافز يمنح للمؤسسة أفضلية توفير مدخرات 

لى ، من أجل تخفيف العبء المالي ع استعمالها لأغراض تجارية أخرى بترقية صادراتها

 الخزينة .

 الكفالة : -ثالثا

ن علي يستلزم علي كل البضائع المستوردة او المصدرة الموضوعة تحت نظام جمركي معي    

 هذه الكفالة ,صاحبه ايداع كفالة تشكل بالنسبة لقابض الجمارك كضمان اتجاه الخزينة العمومية 

 . لضمان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية 

 

 : اليات الانظمة الجمركية الاقتصادية . لثالمطلب الثا

ان اليات عمل الانظمة الاقتصادية الجمركية يتطلب في اغلب الاحيان تسلسل منطقي لمجموعة من     

العمليات , يشترك في القيام كل من المتعامل الاقتصادي و ادارة الجمارك , وبصفة عامة يمكن اجمال هذه 

 :  2العمليات في المراحل التالية

                                                             
 .50-49.  ص ص 2008:محاضرة للتكوين الاولي وتحسين المستوي ،.المدرسة العليا للجمارك . وهران . الانظمة الاقتصادية الجمركية. بن براهيم محمد . 1

 
 .9-8. ص ص 2002للإدارة . تخصص ادارة الجمارك . حيدرة . ة.المدرسة الوطني المعالجة الجمركية لنظام تحسين الصنع الايجابيقيرة جعفر .  -. 2
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 La demande de l’operateur- –طلب المتعامل الاقتصادي  الفرع الاول :

 ـــــــع البضاعةوض أن يعني مما ألاتفاقي الطابع هو الاقتصادية الجمركية الأنظمة يميز ما أهم إن     

 . اركالجم إدارة و الاقتصادي المتعامل بين اتفاق على بناء إلا يتم لا معين جمركي نظام تحت

 المعلومات ــميعجـــــــ أن يتضمن الطلب هذا على يجب و ، المتعامل طلب على بناء يتم الاتفاق هذا    

 نظام بطل وراء من الهدف تبيان إلى بالإضافة ، الجمارك إدارة طرف من لإعطاء التصريح اللازمة

 أن يجب التي العامة المعطيات في المعلومات هذه تتمثل ما غالبا و ، منها للبعض بالنسبة معين جمركي

 و الاقتصادي لبالمتعام متعلقة معلومات إلى بـــالإضافة ،  للبضاعة المفصل التصريح تقديم عند تتوفر

 . الصناعي أو التجاري بنشاطه

 الجمارك إدارة ترخيص: الفرع الثاني 

الاستفادة   فان ،  للبضاعة الجمركية النظم تمنحها التي الامتيازية الوضعية و الخاص الطابع إلى بالنظر  

 تحقق من التأكد ــــدبعـــــــ إلا الترخيص هذا إصدار يمكن ولا , الجمارك إدارة قبول بعد إلا لا تتم منها

 يجب كما ، جمركي نظام بكل والخاصة المفعول السارية التنظيمات و القـــانون في المبينة الشروط

 المعنية البضاعة وعن -عمله وآليات شروط كذا و ، النظام لهذا العام القانوني الإطار التصريح هذا يبن أن 

 . – ألاستغلال مدة ، العملية طبيعة ،

 أو قبولها ارإصد بخصوص الكاملة التقديرية بالسلطة تتمتع الجمارك إدارة أن إلي الإشارةوتجدر      

 المقدم ملفال دراسة أساس على القبول أو الرفض كان سواء قرارها تبني هي و ، المتعامل لطلب رفضها

 مدى ، لمتعاملا مع السابقة كالتعاملات أخرى معايير عدة على الاعتماد إلي بالإضافة المتعامل طرف من

 الخ . ..العموم. على الاقتصادي النشاط مع المطلوبة العملية ملائمة

 الجمارك دارةا لاحظت اذا ما حالة في هذا و ، التعديل أو للإلغاء يتعرض أن يمكن الترخيص هذا ان    

 . الطرفين بين الاتفاق ابرام عند عليه المفروضة بالتزاماته اخل قد المتعامل أن

 التزامه نتضم - كفالة - لضمان بتقديمه كذلك مرهون المتعامل طلب الجمارك ادارة قبول أن كما    

 . بواجباته

 الاقتصادي الجمركي النظام تحت الوضع الفرع الثالث :

 بنك طرف نم مكفول يكون أن يجب الذي تعهد تقديم رأسها على و ، اللازمة الشروط جميع تحقق بعد   

 يمكن ، تصريحال على التحصـــــل بعد و ، الجمارك ادارة لدى قيمة ذات وديعة بإيداع القيام أو ، ما

 . المختار النظام من الاستفادة في يشرع أن للمتعامل

 في مبينة تـــكونالعملية ف لمدة بالنسبة أما ، المختار الجمركي النظام تحت البضائع بوضع ذلك يتم و   

 الاقتصادية بالعملية مبالقيــــــا اللازمة المدة مع تتناسب المدة هذه ، الجمارك ادارة تمنحه الذي التصريح

 . ماركالج قانون في عليها المنصوص الحدود مع كذا و معين جمركي نظام اختيار وراء من المرجوة

 الموضوع هذا فى رالاخي الفصل ويـــــــــعود ، المتعامل طلب بناء علي تمديده يتم ان يمكن الاجل هذا  

 المتعامل امقي مدة وطوال عدمه من الاجل تمديد وتقرر الوضعية تقيم ان يمكنها التى الجمارك لإدارة

 ، نذارا سابق بدون و ،  تقوم أن الجمارك لإدارة يمكن جمركي نظام ظل تحت الاقتصادية بنشاطاته

 لتزاماتهبا المتعامل اخلال عدم من للتأكد مناسبة تراها التي الضرورية المراقبة اجراءات بجميع

 . عليه المفروضة

 1الاقتصادي الجمركي النظام تصفية :الفرع الرابع 

 برفع تسمح هي و ، معين جمركي نظام لاستغلال تضع الية التي هي البضائع جمركة عملية ان     

 أخرى جهة مــن و ، جهة من معين جمركي نظام استغلال رخصة منح بمناسبة الممنوحة الامتيازات

 على المفروضة الأخـــــــرى الالتزامات جميع عن كذا و سابقا المقدمة الكفالة عن اليد برفع تسمح

 ، عنها الجمركي النظام رفع بعد للبضائع جديدة قانونية وضعية بمنح التصفية عملية تتحقق و المتعامل

                                                             
 -حفيان عليا .الانظمة الاقتصادية الجمركية وانعكساته علي الاقتصاد الوطني .المدرسة العليا للجمارك. تخصص ادارة جمارك .وهران .2012.ص1.7 
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 يكون أن يمكن بحيث أخر جمركي نظام اختيار أو التصدير اعادة عملية تكون أن يمكن الوضعية  هذه

 . سابق جمركي لنظام تصفية الوقت نفسي ف هــــو مـــــــــعين جمركي نظام استغلال رخصة طلب

 

 

 

 -وطوكي –المبحث الثاني : الاتفاقية الخاصة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية 

قتصادية الاغير ولجمركية بما فيها الاقتصادية  تعمل  هذه الاتفاقية على تنسيق وتطوير الأنظمة ا     

 يابان"" ال في )كيوطــــــو(وأتت بسبب الاختلافات المتواجدة بين الدول وتمت هذه الاتفاقية 

، وهناك لجمركي ون اوالتي تم أنشاؤها تحت رعاية مجلس التعا 18/05/1973خ ــــــــــــــــــــــبتاري

لمختلف  صاديةأسباب ودوافع أخرى أدت لإبرام هذه الاتفاقية يتمثل في تباين الأنظمة الجمركية الاقت

 .الدولي  تعاونالمبادلات وال الدول مما أعاق المبادلات بينها ، ومن بين أهداف هذه الاتفاقية تشجيع

 

  1المطلب الاول :  مبادئ اتفاقية كيوطو وهيكلها التنظيمي 
دئ التي يم للمباي تقد, وفيمايلتعتبر كيوطو من اهم الاتفاقيات المعمول بها لتسيير المعاملات التجارية     

 قامت عليها بالإضافة الي هيكلها التنظيمي.

 .-كيوطو  –مبادئ اتفاقية  الفرع الاول :

اعتبر مجلس العلمية للجمارك اتفاقية" كيوطو " كقاعدة للأنظمة الجمركية  1999يونيو  26في      

وقد أخذت بعين الاعتبار عدد من الأمور من بينها تطبيق تقنيات  21الاقتصادية الحديثة والفعالة للقرن 

ة المشاركين الخواص في التعاون مع الجمارك ضمن استعمال قواعد في إطار المراقبة الجمركية ورغب

 : 2روابط متبادلة ومفيدة ، ومن بين المبادئ الحديثة الميسرة لاتفاقية كيوطو نذكر أساسا 

 لتاليتنفيذ برامج تهدف إلى استمرارية تحديث الممارسات و الإجراءات الجمركية وبا 

 تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية .

 جمركية بطريقة ثابتة وشفافة .تطبيق الإجراءات ال 

 ة الجمركي نظمةتزويد الأطراف المعنية بكلفة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين و الأ

 والتوجيهات الإدارية ، الإجراءات والممارسات .

 ستخدام والا إقرار أساليب مثل إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية المستندة إلى التدقيق

 الأمثل لتكنولوجيا المعلومات .  

  لأخرىاالتعاون حيث ما يكون ملائما مع السلطة المحلية الأخرى والإدارات الجمركية 

 والمجتمعات التجارية .

 الدولة ذات العلاقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية  تطبيق المعاير. 

 

 .-كيوطو  –الفرع الثاني : الهيكل التنظيمي لاتفاقية 

 :3يضــــــــــــــم الهيكل التنظيمي للاتفاقية ما يلي       

             : Conseil de Coopération Douanière (CCD )مجلس التعاون الجمركي اولا :  

إن مجلس التعاون الجمركي هو هيئة مؤسسة عن طريق اتفاقية    " بروكسل " والتي صودق عليها في 
                                                             

 1- مجلس التعاون الجمركي – المنظمة العالمية للتجارة – الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية – بروتكول تعديل .بروكسل . 1999 .ص 28.
 . 5. ص.  2000يناير 10. الموافق لـ   1421شوال  12. المؤرخة في الأحد  2العدد  الجريدة الرسمية- 2

 .بن براهيم محمد . مرجع سبق ذكره .ص 3.54 
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 26/01/1953وكان أول اجتماع للمجلس في  04/11/1962ودخلت حيز التطبيق في  15/12/1950

ة والدول ويقوم السكرتير العام للمجلس بإعلام الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية والهيئات الأخرى الموقع

 .رتير العام للأمم المتحدة كالأتيالعضوة في المجلس )غير المتعاقدة في الاتفاقية( والسك

 الإمضاء والمصادقة والإضافات المدمجة في الاتفاقية . -

 التاريخ المحدد لبداية تطبيق الاتفاقية وملامحها . -

 التعديلات الموافق عليها من طرف المجلس وتاريخ العمل بها . -

ج ملاحق إدما أما فيما يخص الدور فهو يتلخص في السهر على تسيير وتطوير الاتفاقية ويقرر أيضا     

 جديدة .

 اللجنة التقنية الدائمة في المجلس :ثانيا : 

 هذه اللجنة تمارس نشاطها تحت سلطة المجلس وحسب تعليماته وتقوم بما يلي :       

 تحضير ملاحق جديدة وتقترحها على المجلس بغرض إدماجها في الاتفاقية . -

 اقتراح مشاريع تعديليه للاتفاقية أو ملاحق تعد ضرورية على المجلس . -

 

 المطلب الثاني : تركيبة الاتفاقية وأحكامها .

 للاتفاقية مجموعة من الملاحق , بالإضافة الي احكام تنظمها .  

 :1تركيبة الاتفاقية الفرع الاول :  

 . تتألف الاتفاقية من جسم الاتفاقية، ملحق عام وملاحق خاصة 

 

 مني سصة في هذه الاتفاقية بشكل رئييتكون الملحق العام وكل ملحق من الملاحق الخا 

 فصول تقسم الملحق وتحتوي على :

 تعاريف . -أ

 قواعد ، وبعضها الواردة في الملحق العام هي قواعد انتقالية .  -ب

 . كل ملحق خاص أيضا يحتوي على ممارسات موصى بها 

  كل ملحق يرافقه توجيهات ، حيث أن نصوص هذه التوجيهات ليست ملزمة للأطراف

 المتعاقدة.

  ، وسوف نقوم بإعطاء تعريفات وجيزة لكل من مصطلحات " ملحق عام ، ملحق خاص

 توجيهات ".

افة وعة من الأحكام المطبقة على كيعني مجم ( :  annexe généralمصطلح " ملحق عام " ) -

 الأنظمة والإجراءات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية .

يعني مجموعة من الأحكام المطبقة  ( : annexe spécifiqueمصطلح " ملحق خاص " )  -

 ة .تفاقيعلى واحد أو أكثر من الأنظمة الجمركية والإجراءات الجمركية المشار إليها في الا

الخاصة بأحكام الملحق العام  اتيعنى مجموعة الشروح ( : directiveمصطلح " توجيهات " )  -

، والملاحق الخاصة والفصول التي تنظمها والتي بعضا من أساليب العمل الممكنة والتي يجب 

                                                             
 .مجلس التعاون الجمركي . مرجع سبق ذكره . ص ص 1.9-8 
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إتباعها عند تطبيق القواعد ، والقواعد الانتقالية والممارسات الموصى بها ، وبشكل خاص وصف 

 . 1رسات المثلى والأمثلة الموصى بها الخاصة بتسهيلات أكبرالمما

 الاتفاقية : الفرع الثاني :أحكام

المبادلات الدولية بفضل أحكامها التشريعية التي تنص على التطبيق السهل  تسهل اتفاقية كيوطو     

والفعال للأنظمة الجمركية الاقتصادية  والذي يسمح بمنح أقصى حد من التسهيلات للبضائع والمسافرين 

 :2لهذا الهدف فإن إدارة الجمارك ملزمة باستعمال 

 تطبيق وتحسين تقنيات المراقبة الجمركية . -

 ال المكثف لتقنيات الإعلام الآلي .الاستعم -

 روح المشاركة بين الجمارك والمؤسسات . -

 ي :لحديثة هاركية أما العناصر الإستراتجية لاتفاقية كيوطو والتي تهتم بتطبيقها كل الإدارات الجم     

 الاستعمال المكثف لنظام المعلوماتية . -

 تطبيق تقنيات تسيير الأخطار . -

 استعمال المعلومات المتوفرة قبل وصل البضائع بهدف تطبيق برامج انتقالية .

 

 المطلب الثالث :احكام خاصة بالدول الاعضاء .

  :هي كمايلي ان هناك احكام اخري خاصة بالدول الاعضاء فقط و إلاحكام السابقة الاالي  بالإضافة   

كل دولة عضوه في الاتفاقية تقوم بتشجيع عملية تسهيل وتنسيق الأنظمة الجمركية لهذا الغرض فإنه يتم "

مطابقة الشروط التي تنص عليها الاتفاقية مع القواعد والمعاملات الموصى عليها والتي تشكل الملاحق 

مع تلك التي تمنحها الاتفاقية الخاصة بالاتفاقية ، إلا أنه من الممكن لكل دولة عضوه منح تسهيلات مهمة 

 . 3وهذا ضمن كل المقاييس الممكنة "

املات المع " كل دولة عضوه في الاتفاقية والتي تمضي على المحلق ملزمة بقبول كافة قواعده و     

يها فبين  الموصى عليها ، وفي حالة عدم قدرتها على قبول بعض قواعد المحلق فإنها تحرر تحفظات ت

 مجلس كماام لللموجودة في قوانينها وتلك الموجودة في الملحق وترسلها إلى السكرتير العالاختلافات ا

 يمكنها أن تلغي كل تحفظاتها أو جزء منها وذلك بإعلامه بتاريخ الإلغاء" .

ي ودة فهذه الدول بمراجعة )فحص( مدة كل ثلاث سنوات القواعد و المعاملات الموج مكما تقو

 الملحق .

جلس لعام للمتير اعاقدة والتي تشكل إتحادا جمركيا أو اقتصاديا بإمكانها إعلام  السكرالأطراف المت -

لأحداث ان في في حالة تطبيقها لملحق من الاتفاقية بأنها تعتبر إقليم واحد وفي حالة وجود تباي

ص لمنصواالموجودة في الملحق وتشريعها الوطني فإنها تحرر تحفظا خاص بالقواعد والمعاملات 

 يها .عل

                                                             
 . 05، ص :  2001، سنة  2العدد  .الجريدة الرسمية. 1
 . 06، ص :  2001، سنة  2العدد  .لجريدة الرسمية.ا2
 . 08، ص :  2001، سنة  2.العدد  الجريدة الرسمية .3
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أي نزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، إلى  -

أن تتم تسوية بما أمكن عن طريق التفاوض المباشر بينهما وإن عجزت هذه المفاوضات يجب 

يجوز للأطراف  إحالتها للجنة الإدارية التي بدورها ستنظر في النزاع وتقترح توصيات لتسويته ،

 . 1المتعاقدة المتنازعة أن تقبل مسبقا بتوصيات اللجنة الإدارية واعتبارها ملزمة لها 

رفا صبح طتيجوز لأية دولة عضوه بالمجلس أو عضوه في الأمم المتحدة أو وكالتها المختصة بأن  -

 متعاقدا لهذه الاتفاقية :

 بالتوقيع عليها دون التحفظ على التصديق .1- 

 داع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيدا للتصديق .بإي2- 

 بالانضمام إليها .3- 

 

 يف الانظمة الاقتصادية الجمركية المبحث الثالث : تصن

 ،لصناعية ا ادية بما أن الأنظمة الجمركية الاقتصادية موجهة أساسا لتشجيع مختلف النشاطات الاقتص     

ي فن تتمثل صادييوالتجارية فإنها قد صنفت إلى ثلاث أنواع مختلفة استجابة لانشغالات المتعاملين الاقت

 ) العبور (. عية ، والتجارية وأنظمة التنقلالأنظمة الجمركية الاقتصادية الصنا

 

 الصناعيةالجمركية الاقتصادية  المطلب الاول : الانظمة

لوطنية الصناعية إلى تحسين وترقية صادرات المؤسسات ا الجمركية تسعى الأنظمة الاقتصادية    

تحسين  ن أجلبإدخال صبغة جديدة تتمثل في تعليق الحقوق والرسوم على المنتجات المستوردة للتصنيع م

وتتمثل هذه  الوضعية التنافسية للبضائع المصدرة نحو السوق الدولية وهذا  بتخفيض تكلفة الإنتاج ،

 اعي.ودع الصنالمستالأنظمة في نظام التحسين الإيجابي والتحسين السلبي ، نظام إعادة التموين بالإعفاء و

 الفرع الأول : نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي   

ئع يعرف نظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي بأنه " النظام الذي يسمح باستيراد البضا تعريفه :-اولا

الأجنبية مع تعليق الحقوق والرسوم الجمركية ، حيث تكون هذه البضائع محل تحويل أو تكملة صنع أو 

 . 2الوطني " معين لها خارج الإقليم الجمركي إضافة يد عاملة ليعاد تصديرها بعد انقضاء الأجل ال

صنيع بتولي ت نفسهموالاستفادة من هذا النظام مقصور على الأعوان المستوردين الذين يقومون بأ           

ير " دة للتصدالمع البضائع المستوردة كما أنه مفتوح لاستقبال البضائع التي تدمج في المنتجات التعويضية

 . ذات فعل كيمائيالمواد الأولية ، المنتجات النصف مصنعة ، مركبات أخرى ،مركبات 

أين  جماركإن طلب الترخيص إجباري ويتم الحصول عليه من مكتب ال إجراءات منح سير النظام :-ثانيا

مارك قسام الجشيه أتتم عمليات التحسين ، يتم إيداع هذا الطلب لدى المديرية الجهوية للجمارك أو لدى مفت

 المختصة إقليميا ويدعم هذا الطلب بالوثائق التالية : 

 نسخة من عقد التصدير أو أي وثيقة تحل محل التصدير. -

 بطاقة تقنية لصناعة المنتج التعويضي . -

ويخضع نظام تعين القبول المؤقت للتحسين الإيجابي إلى تحرير واكتتاب تصريح مفصل يتضمن         

 : 1التوقيع على سند الإعفاء بكفالة يحددها قابض الجمارك ويتضمن

                                                             
 . 10، ص  :  2001، سنة  2.العدد  الجريدة الرسمية .1

1.Abedlkrim larbi , les régimes économiques douaniers ( publication ) K ENA k 1998 , P n 23 . 
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 المتضمنة وصف البضائع .كل البيانات  -

ة لمحددالتوقيع على تعهد مكفول بإعادة تصدير المواد أو إيداعها في مستودع ضمن الآجال ا -

 .لمكتوبة دات الاستفاء الالتزامات وتحمل العقوبات المقدرة على المخالفات أو عدم الوفاء بالتعه

 دى مكتب الجمارك الذي منح الترخيص .ليودع التصريح  -

 لتحسينالمتعاملين الاقتصاديين نقل البضائع إلى المحلات أين نتعرض لعمليات ايتعين على  -

 الإيجابي المصرح بها في الترخيص .

توردة ع المسمن قانون الجمارك فإنه " يجب على البضائ 185طبقا لنص المادة  تصفية النظام :-ثالثا 

عليها  ضافيةإالبضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة  تحت نظام القبول المؤقت أو

 .ددةالمح المقدرة عند الاقتضاء بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي قبل انقضاء الآجال

 الفرع الثاني : نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي   

سين السلبي ضمن نظام التصدير المؤقت وهذا حسب يندرج نظام التصدير المؤقت للتح تعريفه : -اولا

هو النظام الجمركي الذي يسمح  :" 2من قانون الجمارك الذي يعرفه كما يلي 193نص المادة 

بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير 

 الخطر ذو الطابع الاقتصادي وهذا بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع في إطار تحسين الصنع " .

يين والمعنويين القائمين داخل الوطن و والاستفادة من هذا النظام مقصور على الأشخاص الطبيع         

الذين يمارسون نشاطات صناعية تجارية حرفية ، كما يمنح إلى كل أنواع البضائع شريطة أن يكون حرية 

 . 3التنقل في الإقليم الجمركي

طلب  إيداع يتطلب الحصول على رخصة الاستفادة من هذا النظام إجراءات منح وسير النظام : -ثانيا

لدى  لوفاءمسبق ملحق بجميع الوثائق اللازمة من نسخة من عقد المعالجة الإضافية وتعيين موطن ا

عملة ة بالبنك وسيط معتمد من خلال فاتورة تجارية موطنة مع بين المقابل المالي للخدمة المؤدا

 دير وبعدالتص ائق إلى رئيس مفشية أقسام الجمارك التابع له إقليميا مكتبالصعبة ، وتقدم هذه الوث

رسيم مع ت فحص الطلبات والوثائق يمنح رئيس المفتشية الترخيص بالتصدير المؤقت للتحسين السلبي

 مهلة تكفي المتعامل لاستفاء الغرض من العملية .

و   ؤقت ر الملبي على اكتتاب تصريح التصدييتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت للتحسين الس          

ه بعمول التوقيع على تعهد بكفالة يلتزم بموجب المصدر بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع الم

ئع نت البضاذا كاإوتعفى المؤسسة من الكفالة في حالة ما  للبضائع المصدرة قبل انقضاء الآجال المحددة ،

افية جة إضأو المعدات المصدرة مؤقتا موجهة للاستعمال على حالها دون أن تكون محل تصنيع أو معال

فحص بفتيش ينتج عنها فائض القيمة ، بعد تسجيل تصريح التصدير المؤقت تقوم المصلحة المكلفة بالت

لع قبل لى السبمذكرة تفصيلية و المتضمنة لكل المعلومات الضرورية للتعريف عالبضائع و السلع مرفقة 

 وبعد إعادة استيرادها 

مبدئيا يعاد استيراد البضائع والسلع المقدرة مؤقتا للتحسين السلبي قبل انقضاء  : 4تصفية النظام-ثالثا

وق والرسوم الجمركية الأجل المرخص به حيث يجب على المؤسسة المستفيدة من النظام تسديد الحق

أو التصليح والصيانة التي تزيد في  المكتسبة نتيجة عمليات التحسين المستحقة على القيمة المضافة

القيمة التجارية للمعدات وذلك بالاستناد إلى الفواتير التجارية التي تتضمن المقابل المالي للخدمة 
                                                                                                                                                                                              
1- Ministére de finance  , circulaire n= 25 DGD 25/02/1995 portant sur l’application de régime  d’admissions temporaire pour 

perfectionnement actif . 
 . قانون الجمارك من 193المادة  - 2
 . 1999فبراير. سنة  3. المؤرخ في 13مقرر رقم  - 3

1- Jon,claud berr et henri tremeau , le droit douanier , 2 eme édition . paris login 1981 , PP : 358 , 359 . 
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لمنتجات المعوضة في المناطق الحرة تحت المؤذاة أو لعملية المعالجة الإضافية ويمكن وضع هذه ا

نظام المستودعات أو العبور الدولي أما فيما  يخص المنتجات التي لم يتم استيرادها بعد انتهاء مدة 

 الإقامة تعتبر بضائع مصدرة نهائيا .

م قة تقولمستحوفي الأخير وبعد استيفاء جميع الالتزامات ومعاينة البضائع وتحصيل الحقوق و الرسوم ا

تم تة وبذلك لكفالمصلحة الجمارك بتصفية السندات المكفولة وإلغاء الالتزامات الموقعة ثم رفع اليد عن ا

 التصفية النهائية للنظام .

 الفرع الثالث : نظام المستودع الصناعي   

صا لمراقبة على أنه يعتبر محلا خا قانون الجمارك الجزائري " 160تنص المادة  تعريفه :-اولا

قف مع و إدارة الجمارك حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير

ات الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع وتستفيد من هذا النظام كل من المؤسس

رات ت التي لها قدالمصدرة والتي تصدر بصفة منتظمة كميات كبيرة من البضائع والمؤسسا

كن  تي يموإمكانيات حقيقية للتصدير تسمح لهم باختراق الأسواق الخارجية ، أما البضائع ال

 مركيةتهيئتها ضمن نظام المستودع الصناعي هي كل البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم الج

 .ى " خروإجراءات التجارة الخارجية " المواد الأولية ، المنتجات نصف مصنعة ، مركبات أ

لعام مدير اإن التصريح بتطبيق هذا النظام يمنح من طرف الإجراءات منح وسير النظام : -ثانيا

 للجمرك وهذا بعد إيداع المستفيد لدى مكتب الجمارك ويحلل ويدرس من طرف الوزير .

ري االتج طلب المؤسسة يحرر بخمس نسخ يوجه إلى المديرية العامة للجمارك مرفوقة بصورة من السجل

عني و  ر المونسخة من قانون المؤسسة ، ترسل المديرية العامة للجمارك بصورتين من الطلب إلى الوزي

 تراعى في دراسة الملف نسب إعادة التصدير والغرض الاقتصادي للعملية .

 تقوم مصلحة الجمارك لولاية الإقليم بجلب تقويم إلى المؤسسة مركزة على :

 الجبائية للمؤسسة .الضمانات المالية و  -

 انسجام المخطط المحاسبي والمراقبة الجمركية للوثائق . -

 المطابقة وأمن مستودعات التخزين . -

ك شروط لجماربعد تلقي الإشعار بالقبول من الوزير المعني ومصلحة الجمارك يحدد المدير العام ل -

روع ونشاط الاعتبار الفمن قانون الجمارك الجزائري مع الأخذ بعين  162التصريح طبقا للمادة 

 المؤسسة 

 ضمان الحقوق والرسوم التي تغطي مجموع عمليات الاستيراد . -

 احترام الإجراءات القانونية للنظام . -

 الفرع الرابع : نظام إعادة التموين بالإعفاء   

ركي الذي من قانون الجمارك بأنه ذلك النظام الجم 186يقصد به حسب المادة  تعريفه :-اولا

ا و جودتهيسمح بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند استيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها و

ى خصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت من السوق الداخلية و استعملت للحصول عل

 منتجات سبق تصديرها بشكل نهائي .

النظام المنتجون و المصدرين و المالكين للمواد المصدرة للمقيمين في الإقليم الجمركي  ويستفيد من هذا    

كما يمنح النظام البضائع ذات المنشأ الخارجي  , 1الذين يقومون بعمليات التحويل على البضائع المستوردة 

منتجات نصف مصنعة ،  التي استوردت تعويضا لمنتجات وضعت مسبقا للاستهلاك " المواد الأولية ،
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أجزاء قطع غيار متكافئة لتلك التي تم إدماجها في المنتجات المصدرة دون أن يطرأ عليها أي تحويل .... 

 إلخ ".

ب لدى اع طليتعلق منح نظام إعادة التموين بالإعفاء بإيد إجراءات منح وسير النظام :-ثانيا

ية ق عملن الاقتصادي ويقدم قبل تحقيمفتشية الأقسام المختصة إقليميا محررة من طرف العو

التصدير وبعد فحص الطلب من طرف رئيس مصلحة الجمارك يتحصل الطالب على رخصة 

 إعادة التموين بإعفاء يحدد بصفة إجبارية :

مارك صلحة الجمعمال معايير وكيفيات المراقبة التقنية لتكافؤ السلع وتتمثل هذه المعايير في است         

 ئل الفعالة لمراقبة التكافؤ وتتمثل في :لجميع الوسا

 . طلب بطاقة تقنية للصنع ودراسة الكتابات أو المحاسبة المادية 

 نة وهذا سعلى  الأجل التنفيذي الذي لا يتعدى ستة أشهر إبتداءا من تاريخ التصدير لكن يمكن تمديده

 بعد تقديم المستفيد طلب مبررا أسباب التمديد .

 لمنح  الرسمية ــــةولابد أن يحتوي التصريح بالاستيراد جميع الوثائق التجارية الملحقة وكذا الوثيقـــ

لموارد اابقة النظام وذلك لتسهيل التصفية التي تتم بعد المراقبة وذلك بالتأكــــد مـــن مدى مط

لتقنية اائص كمية ، الخصالمستوردة لتلك التي استعملت لإنتاج المواد المصدرة من حيث " النوع، ال

." 

 

 .المطلب الثاني : الانظمة الجمركية الاقتصادية التجارية

موجهة لتشجيع بأنها أنظمة  1Droit Douanierبهماافي كت Henri Tremeauو  J.Claud Berreيعرف      

تتغير  ) ميكانزمات (  التصدير ( عن طريق استعمال آلياتبعض الأنشطة الاقتصادية ) الاستيراد و

حسب النشاط المعني ) وقف أو إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ، منح مسبق للمزايا الجبائية 

والمالية المتعلقة بالتصدير ... إلخ ( ولا يمكن معرفة مردودها النهائي إلا إذا كانت البضاعة تتوافر على 

 بعض الالتزامات تتغير حسب الأنظمة كذلك .

 :2الجمركية تتخذ عادة إحدى الأشكال الثلاثة  إن مثل هذه الإعفاءات

جارة الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف ، لما تنص عليه تشريعات الت1- 

 ك .الخارجية، أو النصوص المتعلقة بالعلاقات المالية مع الخارج أو أحكام قانون الجمار

 لأحكامإعفاء كلي أو جزئي من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على اختلاف أنواعها طبقا ل2- 

فاقيات الات الواردة في قانون الجمارك الجزائري ، أو قانون المالية الجاري بها العمل أو أحكام

 والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الجزائر .

صوص لى النعتفاقية أو المعاهدات الدولية أو بناءا الإعفاء من الضمان الجمركي بناء على الا3- 

 التشريعية الجزائرية .

تجاوب لتي تاوضمن مختلف أشكال الأنظمة الجمركية الاقتصادية التجارية نميز ثلاث أنواع منها      

 بصفة خاصة ومباشرة مع أهداف ذات طبيعة تجارية وهي :

 الفرع الأول : نظام المستودع الجمركي   
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 .20ص  .مرجع سبق ذكرهحفيان عليا . - 2



 الفصل الثاني: تقديم عام للأنظمة الاقتصادية الجمركية
 

58 

 

النظام  من قانون الجمارك على أن " المستودع الجمركي هو 129لقد نصت المادة  تعريفه :-اولا

رف طة من الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع ، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمد

 " .إدارة الجمارك ، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم و تدابير الخطر ذات الطابع الاقتصادي

 ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية وهي :توجد 

 المستودع العمومي  . -

 المستودع الخاص . -

 المستودع الصناعي  ) يصنف ضمن الأنظمة الجمركية الاقتصادية الصناعية (. -

 إجراءات منح وسير النظام :-ثانيا

 لكي تستفيد البضائع من نظام الاستيداع الجمركي  : 1شروط الاستفادة من الاستيداع الجمركي

 يجب ألا تكون :

 بضاعة محظورة حظرا مطلقا في الإقليم الجمركي .1--

 .لعموميةصحية امي أو بالوقاية المن البضائع التي تمس بالإخلال بالنظام العام أو بالأمن العمو2- 

علامات و Protection des brevetsالبراءات من البضائع المخالفة للقواعد التي تحكم حماية 3- 

 الصنع وحقوق الصنع وحقوق المؤلف والنسخ و بحماية بيانات المنشأ.

      

 : ن ستفادة ما الاإذا توفرت في البضاعة الشروط السابقة ، يمكنها إذ بدئ تنفيذ نظام المستودعات

 م كماالخاص بهذا النظا الاستيداع ويرخص بوضعها في المستودع تحت غطاء التصريح المفصل

تأكد لو كان التصريح خاص بالبضائع المخصصة للاستهلاك ، وعند وضعها بالمستودع يجب ال

 من أن التصريح بالدخول يتوفر على :

 التحديد المدقق لمكان استيداع البضائع . -

مكوثها  مهلة توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية وطنية بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء -

 أو جعلها في إي نظام جمركي آخر .

 كتب تتم عملية الإرسال للبضائع من مستودع إلى مستودع أخر أو إلى م : تغيير المستودع

لإرسال يات اجمركي بواسطة سند إعفاء بكفالة ويرخص القانون للمؤسسات الاشتراكية القيام بعمل

 حملها .أعباء مالية يمكن أن تت ازاحةمن تحت رخصة نقل عادية وهو امتياز يمكن المؤسسات 

دارة من إ كما يمكن بصفة الاستثناء تمديد الآجال القصوى لمكوث البضائع المستودعة بمقرر     

 الجمارك، إذا تم تبرير الظروف على شرط بقائها في حالة جيدة .

 : في في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها تصفية الضرائب والرسوم الجمركية 

سجيل تالمستودع، فإنها ستخضع لنفس الضرائب والرسوم الجمركية سارية المفعول في تاريخ 

 التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك .

ائب وفي حالة تصفية البضائع المستودعة والمعروضة للاستهلاك من النقائص تكون الضر     

العكس  حالة تمالي لتلك النقائص أما فيوالرسوم المطبقة السارية المفعول عند تاريخ الثبوت الاح

 للضرائب و الرسوم عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع . فتخضع 

يخ د تارإن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل أو عن

 الأخير بالخروج من المستودع .
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 أنواع المستودع الجمركي في : يمكن تلخيص أنواع النظام :  –ثالثا

 المستودع العمومي :- اولا

من قانون الجمارك بأنه يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين  1139حسب المادة  تعريفه : -1

من قانون الجمارك غير أنه  130و  116لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة في المادة 

 يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع التالية :

وعية نالبضائع الني يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد  -

 البضائع الأخرى.

 البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة. -

 المتعلقة بالمستودع العمومي :الإجراءات 2- 

 البضائع المقبولة في هذا النظام : -أ

 البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت . -

 البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي . -

ا إذ اصديرهتالبضائع المعدة للتصدير قصد استرداد الحقوق والرسوم و الامتيازات المترتبة عن  -

 اقتضى الأمر ذلك .

 احدة ويمكنحدد قانون الجمارك مدة المكوث بسنة و أجل مكوث البضائع المقبولة في النظام : -ب    

الة في ح تمديدها بطلب من المستفيد من طرف إدارة الجمارك وهذا لضرورة طارئة وأن تكون البضاعة

 جيدة .

 ير العامالمد ينشأ المستودع العمومي بمقتضى قرارات يحددها إقامة وتجهيز المستودع العمومي : -ج   

لجمركي أقليم للجمارك وتفتح لفائدة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المقيمين وغير المقيمين في الإ

ز ضائع يجهن البويتوفر المستودع العمومي على شروط مناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية و أم

 لتركيباتات واعدات الوقاية ) الحريق و السرقة، ووسائل الاتصال ...( وتسجل هذه التجهيزالمستودع بم

 في محضر تدونه مصالح الجمارك  كما تخصص مساحات خاصة بالبضاعة القابلة للتلف ....

 لاعب .والت تكون المراقبة من طرف الإدارة الجمركية لمنع الغش مراقبة المستودع العمومي : -د    

 وقتصادية لاستعمال المستودع العمومي يجب الخضوع لمقاييس ا إجراءات القبول في النظام : -ه    

 إدارية ، ويجب إيداع ملف طلب لدى إدارة الجمارك يتضمن :

 مخطط محلات المستودع . -

 نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار . -

 ة المدينة .شهادة تطابق جهاز لأمن من الحريق تعدها مصالح الحماي -

ما إذا  في حالةف التزام بدفع مصاريف صيانة المحلات و التكاليف وكذا المصاريف المحتملة لإيجارهم    -

 لواليكان المستودع مخصص أيضا لتخزين المنتجات الخطيرة، يتم ملف الاعتماد بنسخة من قرار ا

ول و ل مصحوب بالتزام مكفوبهدف قبول البضائع داخل المستودع ويرفق الطلب بإيداع تصريح مفص

 ظام ال النتحدد شروط تسيير استعمبعدها يتحصل صاحب الامتياز على رخصة تسلمها له إدارة الجمارك 
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 ع بواسطةمستوديتم التنازل عن البضائع الموجودة في ال القواعد العامة لضياع وتلف البضائع : -و    

 فقودة أوئع الممن التخليص الجمركي ، كما أن البضاتصريح يحرره المتنازل ، وتستفيد البضاعة المودعة 

ايات ا و النفلبقاياالتالفة خلال مدة إقامتها في المستودع لا تخضع للرسوم الجمركية والعقوبات ، غير أن 

 ا قبلالناجمة عن التلف تخضع لحقوق ورسوم ضرائب ، أما إذا كانت فاسدة فإنه يجب التصريح به

 نا تخضع البقايا و النفايات للضرائب و الرسوم .خروجها من المستودع ، وه

يتحرر ومومي بعد الانتهاء من تصفية وتسوية كل الحسابات يغلق المستودع الع تصفية النظام : -ي    

 المشغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك .

رائب و ف الضبتوقيكل البضاعة الموجودة في المستودع العمومي تقوم  آثار المستودع العمومي : -ل    

 الرسوم و إجراءات الحضر وغيرها من الإجراءات الجبائية أو الجمركية .

 المستودع الخاص :  -ثانيا

ص كل شخص يمكن أن يمنح المستودع الخا من قانون الجمارك على أنه " 154تنص المادة  تعريفه : -1

لحاقها ظار إطبيعي أو معنوي لاستعماله الشخصي من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انت

 بنظام جمركي آخر مرخص به ". 

يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت     

 . 1خاصة

 ات الخاصة بالمستودع الخاص :الإجراء 

 تهيئة المستودع وإقامته . -أ

 إجراءات القبول في النظام .  -ب

 مدة إقامة البضائع في المستودع.  -ج

 تصفية حسابات المستودع .   -د

 الفائدة الاقتصادية من نظام المستودعات: -رابعا

 تتمثل أهمية الاستيداع الجمركي في النقاط التالية:        

 حقوق و الرسوم الجمركية .تعليق ال 

 ت الوق التمويل بأقل تكلفة تستطيع المؤسسة أن تحصل عليه بفضل إمكانياتها وبكمية كبيرة في

 المناسب أو في السوق الخارجية .

 من  جاتهمإن التخزين في المستودعات الجمركية يسمح للمتعاملين الاقتصاديين أن يحصلوا على حا

 لنشاط الاقتصادي  تدريجيا حسب الاحتياج.البضائع بصفة دائمة وضرورية ل

  إن العمليات الضرورية لتحسين حفظ البضائع وعرضها مسموحا لها داخل المــــــستودع. 

 يم ن تنظتحقيق المعارض الدولية و التجارية فبفضل وجود هذه البضائع في المستودعات يمكننا م

 ملتقيات دولية وتجارية ومعارض تمكن التجار الأجانب بالتموين في ظروف أحسن .

 الفرع الثاني : نظام القبول المؤقت   
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م الجمركي يقصد بالقبول المؤقت النظا من قانون الجمارك على : " 174تنص المادة  تعريفه:-اولا

لتصدير ادة االذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين و المعدة لإع

 : خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم، دون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي

 .إما على حالتها دون أن تطرأ عليها تغييرات  -أ

عد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من وإما ب -ب

 .1أجل تحسين الصنع 

 للقبول المؤقت نوعان : أنواعه :-ثانيا

 القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالها : -1

إن البضاعة التي تقبل تحت نظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها دون رخصة         

 : 2مسبقة وتوقيف كلي للحقوق و الرسوم و هي

 لتغليفاتح ، االعتاد المهني ، البضائع المستوردة في إطار عملية الإنتاج ، الحاويات ، الألوا  ،

 في إطار عملية تجارية قصد الاختبارات، أو العينات وغيرها من البضائع المستوردة

 الاستعراضات .

 اص د الخالمعدات العلمية والمواد البيداغوجية ، العتاد المستورد لأغراض رياضية ، العتا

 بالدعاية السياحية ، السيارات التجارية البرية .

التزام وق بط مرفللاستفادة من هذا النظام يقوم الطالب بإكتتاب تصريح مبس شروط منح النظام : -أ

 التصدير أو تقديم وثيقة دولية تحل محل التصريح .

لمراد لية الم يحدد القانون الجزائري آجال هذا النظام بل هي تختلف حسب العم آجال النظام : -ب

 إجراؤها ، كما يمكن تمديد هذه المدة بطلب من المستفيد.

 تكون في ثلاث حالات :تتم التصفية بانتهاء الآجال الممنوحة  تصفية النظام : -ج

 إعادة التصدير . - 

 الوضع قيد الاستهلاك . - 

 التخلي لصالح الخزينة . -     

 : 3* نظام القبول المؤقت للمعدات

تجارة اسة ترقية النظرا للدور العام الذي يلعبه سواء على المستوى الاقتصادي ودعمه المباشر لسي        

 فسة .لمتناالخارجية أو على مستوى نشاط المؤسسات لتحسين قدراتها الإنتاجية والرفع من قدراتها ا

ا كيفية معدات وكذؤقت للالإجراءات المتبعة من طرف المتعاملين للاستفادة من نظام القبول الم وتكمن     

 سير النظام .    

 الإجراءات التي يتعين على المتعامل الاقتصادي إتباعها للاستفادة من النظام:  1-

 متعاملينلى العقبل التطرق إلى الإجراءات المتعبة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للمعدات يتوجب 

 تفادة منالاس مرفوضة ضمن النظام قبل تقديمهم لطلبالاقتصاديين معرفة المعدات المقبولة والأخرى ال

 نظام جمركي معين .

                                                             
 . قانون الجماركمن  184المادة.  1
 . 25، ص :  22العدد  1999لسنة  الجريدة الرسمية . 2
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 : المعدات المقبولة 

م الرسوولقد وردت المعدات المقبول في جدول خاص و المرفق بنسب التعليق السنوي للحقوق      

 ن .الموافقة ، حيث يتم إعداد هذا الملحق حسب الاحتياجات باقتراح من المديرين الجهويي

 : المعدات المقصاة في النظام 

ة وهي قابليها أيتعلق الأمر بالمعدات التي تبدي مخاطرة أو ليست ممثلة أو لا يتسنى التعرف عل     

 للتلف السلع عند استعمالها .

 إن أهم الإجراءات التي يتعين على المتعاملين الاقتصاديين إتباعها هي :

اء معدات سوين إيداع طلبهم مسبقا دون انتظار وصول اليتعين على المستورد تقديم الطلبات :  -  

لقبول البات كانت قد وصلت أو لم تصل إلى التراب الوطني وذلك نظرا للمدة التي تتطلبها مراقبة ط

فتشية ئيس مالمؤقت . يجب إيداع طلبات ترخيص القبول المؤقت لدى المديرية الجهوية للجمارك أو ر

كون ب أن تيج ول المعدات وتكون هذه الطلبات في أربع نسخ،  الأقسام الجمارك من مكان دخو

 :بما يلي الطلبات مرفقة إلزاميا

 . نسخة طبق الأصل للعقد والمصادق عليه 

 ذا نوع الأشغال والخدمات ومدتها شهادة لصاحب المشروع توضح مراجع العقد وك 

 خيصاتالأقسام للجمارك منح التر يتولى المدير الجهوي أو رئيس مفتشية تسليم التصريحات :-

ن بتداءا معول إبتحديد النسبة الخاصة بتعليق الحقوق والرسوم التي تكون مناسبة ، فتصبح سارية المف

 .تاريخ اكتتاب السند وذلك بعد دراسة الطلبات والملفات المرسلة إليها 

 :تمديد فترة الإقامة تحت نظام القبول المؤقت 

    ن تمديدتحرير أو إيداع طلب لدى مكتب الجمارك المؤهل للاستفادة ميتعين على المستورد 

 النظام، على أن يدعم بالوثائق التالية :

  شهادة لصاحب المشروع تتضمن مراجع العقد و المدة الجديدة للأشغال و الخدمات.       

 . أو نسخة طبق الأصل للملحق المضاف إلى العقد الأصلي 

 لمؤقت للمعدات :نظام تسيير القبول ا   2-

 : اكتتاب النظام 

داع هذا تم إييتشكل الاكتتاب لتعيين نظام القبول المؤقت من تصريح سند الإعفاء بكفالة ، وي     

م د باسالتصريح لدى مكتب الجمارك الذي منح رخصة القبول المؤقت الأول وبتغيير اكتتاب السن

إيجار  و قرضن الأخيران قد أبرما عقد كراء أالمستورد للمعدات أو باسم المستعمل عندما يكون هذا

 هي : السندمحرر قانونيا ، ويتم تقديم اكتتاب السند إلى المصلحة ومن أهم الوثائق التي ترفق ب

 . نسخة أصلية لترخيص القبول المؤقت 

 . الوثائق المطلوبة في إطار التصريح المفصل 

قوق بفحص المعدات وتشخيصها ، و تصفية نسبة الح تباشر المصلحة بعد تسجيل التصريح،     

يس والرسوم مباشرة وترسل نسخة من التصريح إلى رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بمكان تأس

 . لمؤقتاالورشة أو مكان إنجاز الخدمات قصد استعمال المعدات أثناء إقامتها في إطار القبول 

 قبل انتهاء مدة القبول المؤقت للمعدات يتم تعيين نظام جمركي : 1تصفية نظام القبول المؤقت للمعدات

 ، كما يمكن للمعدات أن تخضع للحالات التالية :
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 إعادة التصدير للمعدات : -أ

 الية :ت التيجوز للمكاتب المختلفة عن مكتب الدخول ، إعادة تصدير المعدات بموجب الإجراءا     

سومة لتي تدون على ظهرها بيانات مفتش الفحص ، موإرسال نسخة من تصريحات القبول المؤقت وا-

 ا .حظتهبختم إداري إلى مكتب الجمارك عند الخروج ، بعد إتمام التصفية للمنازعات التي تتم ملا

 suivi desيجب أن ترسل نسخ من تصريحات إعادة التصدير إلى مفتشية الأقسام التي تسير  السندات " -

acquit " . وذلك بعد إتمام إعادة التصدير وقصد تصفية سندات القبول المؤقت 

 :1عرض المعدات للاستهلاك  -ب

ت جدية إجراءا ينظممن قانون الجمارك  180علاوة على العرض للاستهلاك الوارد في المادة     

أو مجانا  ا بمقابلتمؤق والتي تسمح لبعض المتعاملين أو الهيئات المعينة باقتناء الوسائل المادية المقبولة

 عند انتهاء الأشغال والخدمات على أن تحترم الشروط الخاصة بالممنوعات.

 التنازل بمقابل :-ج

 تعامليشترط لاقتناء المعدات بمقابل مع تحويل الأموال أو دون تحويلها أن يتحصل الم     

لمعدات رد اام إزاء مستوالاقتصادي على رخصة مسبقة من إدارة الجمارك المؤهلة قبل أن يتم الالتز

 ويخضع العرض للاستهلاك الذي يقدمه المستهلك إلى :

 ول ند دختسديد الحقوق والرسوم المستحقة أو في الطريق الاستحقاق على أسباب القيمة المصرح ع

 المعدات مضاف إليها فائدة الاعتماد.

 اء .لاقتضا الأخير عند اتقديم فاتورة تتضمن تحويل الملكية وثمن التنازل بحيث يمكن تحويل هذ 

 التخليص الجمركي للمعدات في حالة حطام :-د

ارئ  تقبل المعدات المخربة أو المحطمة نهائيا أثر حادث أو سبب قاهر نجم عن حادث ط     

س على أسا بائيةلاستعمالها كما هي و ذلك بعد معاينتها وبعد تحديد القيمة التي ستقوم مقام قاعدة ج

 تقدير خبير معتمد وبعد عمليات الفحص العادي .

عمال كما يرفض التخليص الجمركي في حالة إتلاف المعدات أو حريق تتعرض له وناجم عن أ    

قانون  دة فيوتبقى إعادة تصدير المعدات إلى إلزامية بصرف النظر عن العقوبات الوار معتمدة مثبة

 الجمارك والخاصة بعد تقديم البضائع في الحالة التي هي عليها .

 التخلي عن المعدات الصالحة :-و

 ى أنا علعليه يجوز أن يتخلي صاحب المعدات المقبولة مؤقتا منها لصالح الخزينة بدون الإنفاق     

ذا إتوضع تحت تصرف قابض الجمارك المؤهل كما يجب أن تبحث المصلحة قبل منح قبولها فيما 

لعلني االمزاد  يع فيكان التنازل مناسبا بالنظر إلى حالة المعدات وإلى الاستعمال الذي توجه إليه ) الب

. ) 

  القبول المؤقت لتحسين الصنع : -ثانيا

للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجمركي بأن تستورد البضائع الموجهة  يسمح نظام تحسين الصنع         

لإعادة التصدير بعد أن خضعت إلى التصنيع أو التحويل أو الصنع الإضافي المؤقت مع وقف الحقوق 

، ويستفيد من هذا النظام كل مؤسسة  2والرسوم دون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي

المستوردة وفي حالة القيام بعمليات التحسين من طرف شخص أخر فإن تستخدم بنفسها البضائع 

 المستفيد من النظام هو الشخص الذي قام باكتتاب الالتزامات .
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 البضائع المقبولة في النظام : -أ

 تقبل تحت هذا النظام من أجل تحسين الصنع :     

 مكونات  تجات نصف مصنعة ،البضائع المدمجة في المنتجات المعوضة وتخص ) المواد الأولية ، من

 أخرى (.

 ة البضائع المستعملة في سياق عمليات صنع البضائع التي يسهل الحصول على منتجات وإعاد

و لات أتصديرها والتي يختفي استعمالها جزئيا أو كليا وتضمن هذه المنتجات ) محفزات أو معج

 مطهرة ،كالمنظفات المواد الموقفات التفاعلات الكيمائية ، محفزات موجهة لمعالجة البضائع  

عض نازعات البقع وغيرها ، بضائع لازمة لأشياء وسط فيزيائي أو كيميائي ضروري لتحقيق ب

تلف ، وتخعمليات التحسين ، بضائع ضرورية، أجهزة الإنتاج من أجل إنتاج منتجات تعويضية ... (

 مدة النظام من حيث النوع .

  شروط منح النظام : -ب

خصة ى الرتقديم طلب مسبق لدى مفتشية الجمارك مرفق ببطاقة تقنية لصنع المنتج ويتحصل عل     

 واكتتاب تصريح القبول المؤقت باسم الشخص سيستخدم البضاعة المستوردة .

 

 الفائدة الاقتصادية لنظام القبول المؤقت  -ثالثا

 يسمح نظام القبول المؤقت بما يلي :        

 قصى لأداة إنتاجها .الاستعمال الأ 

 . تكون هذه الإمكانيات الطريقة المثلى لدينامكية النسيج الصناعي الهام 

 . تعود متعاملينا على القواعد الدولية 

  بها  رتبطةمستكون أيضا لتنمية النشاطات في إطار التحسين عند الاستيراد آثار على نشاطات أخرى

 طلب الموالي .وهي أنظمة العبور التي سنتطرق إليها في الم

  1الفرع الثالث :نظام التصدير المؤقت  

م الجمركي من قانون الجمارك :" يقصد ) بالتصدير المؤقت ( النظا 193حسب المادة  تعريفه :-اولا 

ن تطبيق دو ة،الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في آجال محدد

 تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

 ها .تعمالإما على حالها ، دون أن يطرأ عليها أي تغيير ، باستثناء النقص العادي نتيجة اس -أ

 وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح ، في إطار ) تحسين الصنع ( .  -ب

و الطبيعيين، ويمنح إلى كل أنواع البضائع  يستفيد كل الأشخاص المعنويين الاستفادة من النظام :-ثانيا

 : 2شريطة أن تكون لهذه البضائع

 . حرية التنقل في الإقليم الجمركي 

 . مبينة حتى ضمن المنتجات المضافة 

يتقدم طالب النظام بتقديم طلب يحدد في نسختين إلى رئيس أقسام  إجراءات قبول ومنح النظام :-ثالثا

 : 3المختص إقليميا ويتحصل على رخيص بالتصدير المؤقت قصد التحسين ويرفق بـ الجمارك ،

 . نسخة العقد المعتمد لدى الجمارك 
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كن يد ، ويملمستفايحدد قانون الجمارك الآجال بالنظر إلى طبيعة التصدير وبطلب من  أجال النظام :-رابعا

 أقسام الجمارك المختص إقليميا . تمديد هذا الأجل إلى مدة معينة من طرف رئيس مفتشية

تتم تسويته عند انتهاء الآجال المحددة وبذلك فإن البضائع التي تم تصديرها مؤقتا  تصفية النظام-خامسا

 1ونميز بين حالتين :يعاد استيرادها أو تصديرها بصفة نهائية إلى الخارج 

 

 لتالية :روط اتوجه البضائع للاستهلاك داخل الإقليم الجمركي طبقا للش الحالة الأولى : الاستيراد :

 :2البضائع التي تمتت إعادة استيرادها بعد التصليح، وفيها يرفق التصريح بالوضع للاستهلاك بـ -أ

  نسخة من التصريح بالتصدير المؤقت. 

 فاتورة معتمدة خاصة بالتصليح تبين قيمة الغيار و مبلغ اليد العاملة وكذا المصاريف . 

  . المنتجات المضافة التي يجب أن تكون موضوع التصريح بالوضع للاستهلاك 

لتحويل اع أو أما الحقوق والرسوم فإنها تحتسب على القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصني -ب

 أو التصليح .

ورة رفق بفاتدير متتم تسوية النظام بواسطة اكتتاب تصريح لدى الجمارك للتص الثانية : التصدير : الحالة

ها ضمن ص عليمعتمدة لدى بنك الجزائر وبإتمام إجراءات مراقبة التجارة الخارجية لما تكون هذه منصو

ي ير الفورالتحرالنظام بالتشريع الجاري العمل به، وبعد تصفية النظام تقوم المصلحة التي عاينت تصفية 

 لسند لإبرام التعهدات المكتتبة ويسلم رفع اليد عن الضمان .

 

 المطلب الثالث : أنظمة التنقل ) العبور (

 الفرع الأول : تعريف العبور   

العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه  من قانون الجمارك على أن : " 3 125تنص المادة      

، المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي أخر برا أو جوا مع  البضائع تحت المراقبة الجمركية

 وقف الحقوق و الرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي ".

وم لنظام يقذا اهستفادة من وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ، وللا     

بصفة  بضائعالمتعامل الاقتصادي بتقديم تصريح مفصل بالعبور مرفق بتعهد يلتزم من خلاله بتقديم ال

وان لسائق أعبليغ ا، كما يجب أن تعبر البضاعة الإقليم الجمركي في وسائل نقل مهيأة، كما يلتزم بت سليمة

 ي التعرفالتالة فور وقوع حادث أدى إلى تشويه البضائع وبالجمارك أو الأمن أو الدرك أو سلطات الدول

 عليها أو نزع الخاتم الجمركي و هذا بهدف معاينة الوقائع .

 وتتم تصفية نظام العبور بتفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت.

 

 : أنواع العبور  الفرع الثاني  

 :يمكن أن نميز عدة أنواع للعبور نذكر منها  

                                                             
 -- المادة 167 من قانون المالية لسنة 1970 .1 
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عبور خاضع لتشريعات وطنية وهذا النظام خاص بعمليات ال العبور الوطني ) العادي ( :-اولا

 الحاصلة داخل الإقليم الجمركي وينقسم إلى :

مرورا  لد أخربيتعلق بالسلع المنقولة بوثيقة العبور و بصفة مباشرة من بلد إلى   : عبور مباشر -1

 بالإقليم الجمركي الوطني . 

لي عن عملية عبور داخلية وتتم بنقل البضائع من مكتب داخلي إلى مكتب داخعبور داخلي :  -2

 طريق تصريح عبور داخلي .

 : حالتيننميز فيه العبور الوطني الخارجي :  -3    

عبور  ني أيأي نقل البضائع من البلد الأجنبي مرورا بالإقليم الجمركي الوط عند الاستيراد : -أ

 .الحدود إلى مكتب داخلي  البضائع من مكتب

إلى  داخلي إلى بلد أجنبي انطلاقا من مكتب جمركيتنتقل السلع بطريقة مباشرة  صدير :تعند ال -ب  

 .ذا كمكتب خارجي عند الحدود وه

مكتب  ي إلىيسمح هذا النظام بعبور السلع بين بلدين مختلفين من مكتب داخل العبور الدولي :-ثانيا

صريح ويكون الت لاستيراد (حالة التصدير ( ومن مكتب خارجي إلى مكتب داخلي ) حالة ا خارجي )

 مزود بالمعلومات التالية:

 . أسم ورقم مكتب الانطلاق 

 . علامات وأرقام وعدد ونوع الطرد أو الوحدات 

 . قيمة البضائع ، اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة 

 ، اسم المرسل و المرسل إليه .  وصف البضائع 

 . منشأ البضائع ومصدرها 

 . الوزن الكلي و الصافي للبضائع ورقم البيان المتسلسل و تاريخه 

 . تعريف وحدات النقل وجمل الملاحظات المتعلقة بأقسام الجمارك وتاريخ وضعها 

 شر .نسبة ومبلغ الضرائب والرسوم في حالة وضع البضاعة تحت نظام الاستهلاك المبا 

 . الرقم الإحصائي في التعريفة الجمركية 

ضة من ة المفروجمركييعتبر هذا التصريح المقدم إلى سلطة الجمارك وثيقة قانونية بالنسبة للمراقبة ال     

ن أيجب  قبل مكتب الانطلاق ، وعند كل مكتب جمركي أثناء العبور ، كذلك في مكتب الوصول، وعليه

ور اية العبتى نهعلومات الضرورية التي تسمح بمراقبة الإرسال من البداية حيحتوي على كل البيانات والم

 وخاصة في مكتب الانطلاق والوصول. 

م ق يقوبعد تسجيل التصريح تحت نظام العبور الدولي ، فإن مكتب الانطلامراقبة البضائع :  -1

ح تصريما ورد في البتفتيش البضائع المصرحة وكذا وسائل النقل المستخدمة من أجل مطابقتها ل

 المسبق من حيث طبيعة وكمية السلعة ونوعها .

عملية  روع فييلتزم المصرح بدفع كفالة للقابض الرئيسي للجمارك قبل الشالضمان ) الكفالة ( :  -2

ة خلال ت المتبعتزاماالعبور، و هذا الالتزام القانوني يمثل الوسيلة الفعالة للجمارك لضمان احترام الال

ا إذا الة ملعبور للنطاق الجمركي وكذا التغطية الفعلية لمجموع الضرائب و الرسوم، في حعملية ا

وجودة ب الموجهت البضائع للاستهلاك المباشر ، إذ يتحتم على القابض الرئيسي أن يطبق أعلى النس

 . رلمباشافي التعريفة الجمركية المطبقة في مثل هذه البضائع في حالة ما إذا وجهت للاستهلاك 
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 التهريب مخاطر يعتبر تحديد مدة نقل البضائع من  التقنيات المستعملة لتفاديتحديد مدة النقل :  -3

 وتحديد فترة العبور.

 العبور الإقليمي : -ثالثا

التي كانت  بهدف تحقيق أو إزالة الصعوبات الجمركية هذاو 1969تم تأسيس هذا النظام سنة        

قات ة علاوهذا يخلق نظام يعمل على إلغاء الحدود وإقام ، خاضعة لها المبادلات بين المقاطعات

 ن الدولفهو النظام الذي يسمح بتنقل البضائع بي، مباشرة بين مكاتب الجمارك داخل المقاطعة 

ي فعضوة ية معينة وهذا للمعاهدات المبرمة بين الدول الالأعضاء في مجموعة اقتصادية أو تجار

 المجموعة.

   1: إجراءات سير نظام العبور الفرع الثالث  

لجمركية عفاة من الضرائب والرسوم امان نظام العبور الجمركي يخص البضائع المنقولة وال       

اسي والموضوعة تحت مراقبة جمركية من مكتب الانطلاق الي مكتب الوصول , ويتمثل الهدف الاس

 .للجمارك من خلال متابعة سيرورة هذه العملية لتفادي كل مخاطر التهريب بشتى انواعه

 وتمر إجراءات العبور بثلاث مراحل هي :        

  خاصة بمكتب الانطلاق .المرحلة الأولى 

 . المرحلة الثانية أثناء الطريق 

 . المرحلة الثالثة خاصة بمكتب الوصول 

تخضع البضائع عند تقديمها إلى مكتب الانطلاق لعدة  : 2الإجراءات عند مكتب الانطلاق-اولا

تباشر هذه الإجراءات  إجراءات ضرورية يحددها إما قانون الجمارك الجزائري أو بنود اتفاقية دولية،

 :ة إلى غاية رفع اليد عن الكفالة عند عملية التصريح بالبضاع

(  انونياقيقوم المصرح ) وهو الشخص الذي يوقع على بيان العبور أو من ينوب عنه التصريح :  -1

 ية :بتقديم بيان العبور إلى سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق ويحتوي على البيانات التال

 م وسيلة النقل .ترقي -

 نوعية الطريق . -

 المسافة المقدرة . -

 وقوع حوادث طارئة كحوادث الطريق مثلا . -

حيث  سمي ،إن تحديد المدة القصوى لعملية نقل البضائع من شأنها تحديد خطر سير البضاعة الر     

جد نه يوأيتميز بكونه كثير التداول ومؤمن ومعروف لدى جميع مستخدمي هذا الطريق  والشيء المهم 

 خلاله مكاتب جمركية .

 ئل النقلووسا عندما يقوم مكتب الانطلاق بكل الإجراءات المتعلقة بفحص البضائع إقرار بالدفع : -2

 المستعملة تمنح الجمارك :

                                                             
 -- زايد مراد ، الحماية الجمركية في الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ،دفعة 1993 ، ص : 246 .1 

 . 264.267، ص  المرجع السابق - 2
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حرير وم بتو الموقع للمصرح وتحتفظ بنسخة في مكتب الانطلاق وكذا تق نسخة من التصريح المقدم -

 شهادة اعتراف بدفع مبلغ الكفالة وتدفع للمصرح .

بة لمراقفيجب على المصرح عند مكتب الوصول أن يقدم هذه الوثائق الرسمية من أجل عملية ا    

 مول به .واسترداد مبلغ الضمان عند تنفيذ الشروط المحددة في النظام المع

لاقا من عبور انطية التعتبر المتابعة الجمركية لعمل إجراءات المتبعة أثناء العبور ) أثناء الطريق ( :-ا

هريب مكتب الانطلاق من أهم الإجراءات الخاصة بهذه العملية وهذا من أجل تفادي مخاطر الت

 والتزوير .

لنقل اوحدات  ) داخل الإقليم الجمركي (الجمارك في كل مكتب دخول  ادارةوعليه تقدم إلى          

 ن العبوري بيافالمحملة مع بيان المحولة وبيان العبور ، فتتأكد الجمارك من توفر الشروط المطلوبة 

 ووحدة النقل و البضائع وذلك وفقا لإحكام النظام الجمركي للعبور الدولي .

مركية ، بة الجبنسخة منه لأغراض الرقاتلتزم الجمارك بتظهير ) توقيع ( نسخ البيان وتحتفظ        

ن اتج عنيمكن في بعض الأحيان أن يكون هناك تأخير في التقديم إلى مكتب جمركي أثناء العبور 

مصرح حدوث حادث في الطريق أو انفتاح الأقفال الموضوعة من طرف الجمارك مما يترتب على ال

 بأخبار في اقرب الآجال السلطات الجمركية .

لما تصل البضاعة إلى مكتب الوصول تقدم وحدات ات الجمركية في مكتب الوصول : الإجراء -2

والأختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان    (les scellement)النقل المحملة وعليها الأربطة

فتقوم الإدارة الجمركية في مكتب الوصول إلى أي  ،1المتعلق بالبضائع إلى السلطة الجمركية العبور

رقابة ترى أنها ضرورية لتتأكد مما إذا كان المصرح الناقل قد وفى جميع التزاماته وتتحقق من عدم 

حدوث تلاعب في وحدة النقل وسلامة الأربطة والأختام وعلامات التعريف وفي نهاية المطاف يقرر 

، هل تخرج من الإقليم الجمركي أو تستهلك مباشرة في  عابرةالمصرح الوجهة الأخيرة للبضاعة ال

 .الداخل أو توضع في المستودعات مؤقتا حتى يأتي موعد إعادة تصديرها 

ول ق بوصبعدما يتأكد مكتب الوصول من سلامة صيرورة عملية العبور يقوم بأشعار مكتب الانطلا

ة لصالح لكفالالبضاعة ووسائل النقل في حالة عادية مما ينتج عند رفع يد القابض الرئيسي على مبلغ ا

 المصرح .

حجز الكفالة  ) اللازمةالجمارك تتخذ الإجراءات أما في حالة حدوث مخالفات لأحكام العبور، فسلطة 

 لصالح الخزينة بصفة نهائية ( .

 بق طريقةما تطويمكن القول أن نظام العبور الدولي للبضائع له أحكام و تقنيات جمركية خاصة به، ل

د تحدي منتظمة ومستمرة من طرف الأعوان الجمركيين المختصين وخاصة القابض الرئيسي ) فيما يخص

 ائل النقل من أجل تحديد بدقة مبلغ الكفالة أو الضمان ( .القيمة الفعلية للبضائع ووس

ابعة جل متأولكن هذا كله متوقف على مدى تزويد إدارة الجمارك بالمعدات والأدوات والأجهزة من 

 العبور سواء كان ذلك من قريب أو من بعيد . 

 

 

 
                                                             

 . 267ص. ، نفس المرجعزايد مراد ،  - 1
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 : خاتمة الفصل الثاني

عطت قول انهــا ابعد التطرق والإلمام بمختلف نواحي الانظمة الجمركية الاقتصادية , يمكننا ال        

لقوانين عد واحركة سريعة للتجارة الخارجية , كما اصبحت المحرك الاساسي لهــــــا , من خلال القوا

ي فؤسسات نية المحيث ساهمت في تطوير نشاط التصدير وتعزيز امكا ،تفاقيات المبرمة مع الدول والا

دفع دم الع بسبب وضع منتجاتها في الاسواق الدولية ، كما اعطت هذه الانظمة للمؤسسات مزايا مالية

نتاج غط الاضن تتلائم مع زايا تجارية حيث تسمح للمؤسسات بأالي م بالإضافةالفوري للحقوق والرسوم 

تصاد ة الاقولى الي ترقيجة الأبالدر حيث تهدف الأنظمة الاقتصادية الجمركيةوالتخزين والتسويق ، 

 .محفوف بالصعاب و العراقيل  وله والطريق نحو الرقي أن المشوار لا يزال في لأالوطني ،
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 عالميةبالمنظمة ال في ظل رالتجارة الخارجية في الجزائ : تحريرالمبحث الاول 

 للتجارة.    

 المطلب الاول : تنظيم وتطوير التجارة الخارجية في الجزائر .

 الجزائر الي المنظمة العالمية للتجارة . انضمامالمطلب الثاني : شروط 

 المطلب الثالث : تطور علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة .

 .يةلخارجادور الانظمة الاقتصادية الجمركية في تطوير التجارة المبحث الثاني : 

 .الخارجيةاعية في تطوير التجارة المطلب الاول : دور الانظمة الجمركية الاقتصادية الصن

 ية .المطلب الثاني : دور الانظمة الجمركية الاقتصادية التجارية في تطوير التجارة الخارج

 المطلب الثالث : دور انظمة العبور في تطوير التجارة الخارجية .

ظمة الي المنظمة العالمية للتجارة علي الان الانضمام اثارالمبحث الثالث:

 .الجمركيــــــــــــــــــة الاقتصادية

 المطلب الاول : التخفيض التدريجي للحقوق والرسوم الجمركية.

 .زائري علي النظام الاقتصادي الجمركي الج الانضمامالمطلب الثاني : ايجابيات وسلبيات مشروع 

لمنظمة االي  الانضمامات المستقبلية للنظام الاقتصادي الجمركي بعد المطلب الثالث : الافاق والتطور

 العالمية للتجارة .

 خاتمة الفصل .

 

 

 

 مقدمة الفصل : 

عــن هاته  لقد شهد العالم في اواخر القرن العشرين تغيرات شاملة , والجزائر ليست بمنأى        

ولة , ام الدمظاهر التجديد شملت تحرير التجارة الخارجية التي اصبحت  تحديا  ام فأوليالتطورات , 

 ، كي اريةالتج ولهذا قام المشرع الجزائري بوضع أنظمة تتناسب ونشاطات المؤسســــــــات  الصناعية و

 تي تعتبرجية البالتالي التجــــــارة الخار تساهم في تطوير هذه النشاطات وتنمية الاقتصاد الوطني و

ة الخارجي لتجارة، وعيه سوف نرى تحرير االهدف الاساسي التي نادت به المنظمة العالمية للتــــــجارة 

راء مترتبة وار الفي الجزائر و دور الانظمة الاقتصادية الجمركية في تطوير التجارة الخارجية وكذا الاث

 عملية الانضمام .



الفصل الثالث : الانظمة الاقتصادية الجمركية ومدى مساهمتها في تطوير التجارة الخارجية 

-الجزائر حالة  –  
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالميةة التحرير التجارة الخارجية في الجزائر وعلاقتها بالمنظم : المبحث الاول

 للتجارة .

ر" في كامل تسهر المنظمة العالمية للتجارة على تحقيق شعار آدم سميت "دعه يعمل، دعه يم         

جارة ر التفالجزائر  كغيرها من  دول العالم  عملت  علي تحـــري السوق العالمية كوحدة  واحدة ،

قع سة واالخارجية فاعتبارها حجر اساس للنهوض بالاقتصاد الوطني وسأحاول شرح ذلك  من خلال درا

 هذا التطور ومدي مساهمة المنظمة العالمية للتجارة فيه.

 

   رالمطلب الاول : تنظيم وتطور التجارة الخارجية في الجزائ

لأن أغلب المبادلات التجارية في ذلك  ، استعماريعرفت مرحلة ما بعد الاستقلال تبعية لاقتصاد       

الوقت كانت تتم مع السلطات الفرنسية. و هذا ما جعل تلك المرحلة تتميز بالسيطرة و التبعية الاقتصادية 

كومية تهدف إلى حانتهجت الجزائر سياسة  ، شبه الكاملة للجزائر تجاه فرنسا. و للخروج من هذه الأزمة

فكان لا بد عليــــــــها أن توجه اهتماماتها إلى دراسة مشكلات التجارة الخارجية و  ألاستقرارضمان 

، فقد تمت بنفس الكيفية التي كانت عليها  المتمثلة فيما يلي: إن صادرات الجزائر لم تتغير اتجاه فرنسا

كما أن  ، ة، دون قيود جمركي بمعنى قيام مبادلات بين الجزائر و فرنسا ريةألاستعماسابقا إبان الفترة 
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بما أن الأمر يتعلق باقتصاد تتمتع فيه فرنسا  ، البترول لم يكن له أية مكانة في المعاهدات التجارية

 .1بالامتياز

ارد الموير من كبصول على الجزء الفأدركت الجزائر أنه عن طريق التجارة الخارجية يمكن لها الح       

 ية.ية التنملعمل المالية التي تستغل لتنفيذ البرامج الاستثمارية و استيراد السلع و الخدمات الضرورية

حسن  ، و من أجل ضمان هذا يكون برسم سياسة اقتصادية محكمة تتماشى مع الأوضاع و الضغوط   

ل من خلا رأت الدولة أنه من الأحسن و الضروري أن تتولى تسيير هذا القطاع ، هذه التبادلات سير

يدان في م فرض احتكارها عليه، لأن احتكار الدولة للتجارة الخارجية يشكل مكسب ثمين لدعم نشاطها

 المبادلات الخارجية، و توجيهها حسب ما تمليه المصلحة الوطنية.

ي فطورات ، حل وتاية من الاستقلال الي غاية يومنا هذا بعدة مرالقد مر تنظيم التجارة الخارجية بد    

  ادى الي ة ،حيثلتحرير التجارة الخارجيمجال التبادلات بين مختلف الدول من خلال الاتفاقيات المبرمة 

 . 2الصادرات تشجيع 

 :اليةول التدية فانه يمكن الاشارة لها في الجحتي يمكن معرفة حصيلة التجارة الخارج

 2012-2011من سنى  خلال الخمسة اشهر الأولي :احصائيات التجارة الخارجية للجزائر 01جدول 

 القيمة بالملايين       

التطور بالدولار  2012اشهر  5 2011أشهر  5 

 دولار امريكي دينار جزائري دولار امريكي دينار جزائري الامريكي

 8.75- 18275 1369318 20028 1453904 الواردات

 9.04 33450 2505687 30677 2227145 الصادرات

 42.50 15175 1136369 10649 773241 الميزان التجاري

  183 153 نسبة التغطية

 .2012وان ج.ماي 03: اخبار الجمارك .دورية تصدر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية كل شهرين.رقم المصدر

د ها ، فنجل عليمن خلال الجدول يتبين ان التجارة الخارجية في الجزائر تتطور من خلال الارقام المحص

لاخيرة اشهر مقارنة بالأ % 8.75بنسبة  2012ولي لسنة ان الواردات تراجعت خلال الخمسة اشهر الا

 .2011لسنة 

تة مقارن % 9.04بنسبة  2012ولي لسنة اما بالنسبة للصادرات فقد تطورت في الخمس اشهر الا

 .2011بالخمس اشهر الاخيرة لسنة 
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 ر الي المنظمة العالمية للتجارة المطلب الثاني : شروط انضمام الجزائ

فع ر ساسا،، يستوجب تحقيق شروط معينة منها أ إن اكتساب العضوية في المنظمة العالمية للتجارة  

ئة ة إلى هيمذكر الحواجز الجمركية و تحرير التجارة الخارجية، و على الدول الراغبة في الانضمام تقديم

 اقامت بههذا مالمنظمة تعرض فيها سياستها التجارية و الاقتصادية حتى لا تتناقض مع مبادئ المنظمة و

 الجزائر كغيرها من دول العالم .

 :1يمكن إيجاز شروط أو متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في ثلاثة نقاط أساسية هي     

لتجارة في ي تحكم اي الت: قبول اتفاقيات جولة الأورغواي كــــــــــــــــــــــــــــــــحزمة واحدة، و ه1

 اف.دة الأطرلمتعدأي جميع الاتفاقيات ا السلع  و الخدمات  ، الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية،

تثبيت سب ال: تقديم إلتزامات محددة في مجال التجارة في السلع )التثبيت الجمركي( على أن تكون ن2

 الجمركي مقبولة من باقي الأطراف الأخرى الأعضاء بالمنظمة.

ات فتح قطاعقضى بتو التي    : الاتفاق على الالتزامات المــــــــــــــــــــــحددة في مجال الخدمات3

ما  يرضي بنية  الخدمـــــــــات     و القطاعات الفرعية بشروط النفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوط

 الأطراف الأخـــــــــــــــــــــــــرى الأعضاء بالمنظمة.

 

 المطلب الثالث : اثار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة 

 لي : كماي ر للمنظمة العالمية للتجارة يتحمل ايجابيات وسلبيات وسنتطرق لهاان انضمام الجزائ   

 انعكاسات الانضمام على القطاع الصناعي الفرع الاول :

 الآثار الإيجابيةاولا :

   غائها و إل إن عملية تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية في إطار المنظمة العالمية للتجارة

ي ية و التنتاجالتدريجي سيؤدي إلى التقليل من فاتورة إستيراد المنتجات الموجهة لتشغيل الآلة الإ

 افسية فير تنثتحتل مرتبة معتبرة في هيكل الواردات، و هو الأمر الذي سيجعل المنتجات الوطنية أك

 الأسواق الأجنبية.

    إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من شأنه أن يحفز المستثمرين الأجانب على

 ،ع مستوى تنافسية الإقتصاد الوطنيالاستثمار بالداخل و نقل التكنولوجيا التي تعتبر أحد عوامل رف

ملائمة  اقتصاديةهو ما يستدعي تنفيذ سياسات  كما ستساهم هذه الاستثمارات في تنمية التصدير و

 .2كفيلة بتنظيم و توفير شروط إستقبال هذه التدفقات

   جية لإنتاتنويع كبير للصادرات خارج قطاع المحروقات و تحسين كفاءة و فعالية المؤسسات ا

 في ظل المنافسة.

                                                             
. الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية  اللجنة قواعد الإنضمام و التفاوض في منظمة التجالرة العالمية-أوراق موجزةمحمد رضوان. -  1

 .8-5:  الإقتصادية و الإجتماعية  . الدوحة، ص ص
ماجستير غير منشورة .فرع نقود و مالية . كلية العلوم رسالة ، المنظمة العالمية للتجارة و الإمكانيات المتاحة لتنمية صادرات الدول الناميةبوكزاطة سليم . -  2

 .189. ص  2002لتسيير .جامعة الجزائر .الإقتصادية و علوم ا
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   و     لجودةاتحسين أكثر بزيادة و ، تجعل المؤسسات تهتم سهولة إيجاد منافذ لتسويق المنتجات 

 السعر.

   .توفير بيئة اقتصادية مستقرة لجلب الاستثمارات الأجنبية 

    ة  الإداري يمية والتنظ الإنتاجية ووحيث يشمل المعايير الاستثمارية ب ألاقتصاديةتحسين الكفاءة

 و إخضاعها لمعايير الأداء المتميز.

 لمواجهة  ، ليةالاهتمام بالميزة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى السوق الوطنية  و الدو

 المنافسة الحادة.

 .زيادة فعالية دور القطاع الخاص في برامج و سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة 

   .الاستفادة من التطور التكنولوجي من خلال عملية الشراكة 

  إطار الحرية الاقتصادية.خوصصة المؤسسات في 

 كما أن تحرير التجارة الخارجية له آثار إيجابية عديدة أخرى منها:

 .تحسين كفاءة و فعالية المؤسسات الإنتاجية في ظل جو تسوده المنافسة 

 .توفر السلع الصناعية التي تتمتع بجودة عالية و بأقل تكاليف 

  دة مما ية جديالإنتاجي و خلق مجالات إنتاجزيادة الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى تطوير الجهاز

 يؤدي إلى توفير فرص عمل و بالتالي تخفيض معدلات البطالة.

 الآثار السلبية:-ثانيا

ة من تمتاز الصناعة الجزائرية بأنها ترتكز على المواد الخام التي تحتل نسبة كبير

من  %2بة الصادرات  ، و تبقى نسمن إجمالي  %98الصادرات، حيث تمثل الصادرات البترولية لوحدها 

سباب ة للأالصادرات خارج قطاع المحروقات، ليست لها القدرة على الصمود في وجه المنافسة الأجنبي

 التالية:

 .إرتفاع تكاليف الإنتاج 

 .ضعف التكنولوجيا المستخدمة 

 .إعتمادها على استيراد قطع الغيار من الخارج 

 اليف اع تكتوفر محاسبة تحليلية في المؤسسات الإنتاجية و التي تسمح بمعرفة سبب ارتف عدم

 الإنتاج.

 .حل الكثير من المؤسسات التي لا تقوى على المنافسة 

 :1بالإضافة إلى ما سبق، هناك آثار سلبية سلبية أخرى و هي

 ت التسيير، اصة في مجالاضعف المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية، خ

 الاستثمار. التسويق و

 ادراتاعتماد القطاع الصناعي على قطاع المحروقات كمورد أساسي يحتل نسبة عالية من ص 

 الجزائر.

 لسوق اإلى  يعني إلغاء القيود التجارية، و بالتالي فتح المجال أمام دخول السلع الانضمام

ة  لنوعياممّا يشكل خطر على الصناعات الناشئة التي تشكو من ضعف في الجودة و  الوطنية،

 و ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يقلل من نسبة مقاومتها للسلع الأجنبية.

  يادة عنه ز ، يعني غلق المؤسسات الإنتاجية، و بالتالي ينتجالاجنبيةضعف مقاومة المنتجات

 في مستوى البطالة.

                                                             
 .191. ص المرجع السابق.  1
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تفاق ناك اهجزائرية هي صناعة وليدة النشأة، و بالتالي ستتضرر إذا لم يكن إن الصناعة ال

ها ي تسمح لت التيضمن حمايتها من المنافسة الدولية، خاصة و أنها لم تتعود على ذلك و لم تمتلك الآليا

به سمح تر ما بالمنافسة الكاملة، مما يبرز دور و أهمية الحماية الظرفية لصناعتها الناشئة )في إطا

د اصره، نجين عنبالمنظمة(، بعد تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل القطاع الصناعي )العام و الخاص(، و من 

سسات هيكلة القطاع الصناعي العام و الخاص، الإسراع بخوصصة المؤسسات العمومية، ترقية المؤ

ق و توافيماعي بما الصغيرة و المتوسطة و العمل على تكييف المحيط التشريعي و الاقتصادي و الاجت

 و الإدارية. حسين فعالية المؤسسات الماليةمتطلبات تطوير آليات تحسين الجودة، ت

ؤسسات ع المبالإضافة إلى برنامج التأهيل، لا بد أن تستفيد الجزائر من عمليات الشراكة م

عويض ما ها تكنالأجنبية، فإذا تمكنت من استقطاب عدد كبير من المستثمرين خارج قطاع المحروقات، فيم

 . خسرته في مجال الإيرادات الجمركية و التي كانت تجنيها من قبل

 سات الانضمام على القطاع الزراعيانعكا الفرع الثاني:

 سلبية علي القطاع الزراعي وهي : وآخريهناك اثار ايجابية           

 الآثار الإيجابية: -اولا

 ،تقوية الكفاءة التنافسية للمنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، و ذلك باستغلال  يمكن للجزائر

الفترة الانتقالية و المحددة بعشر سنوات،و الذي يحتمّ على الجزائر تعديل سياستها الاقتصادية من أجل 

تسهيل  التوافق مع نتائج دورة الأوروغواي، و إدخال تعديلات هيكلية على بنيتها الإنتاجية عن طريق

استخدام التكنولوجية و تطوير آليات التمويل و ترشيد استخدام الموارد المتاحة، بهدف تخفيض تكاليف 

 .1الإنتاج و تحسين الجودة، مما يساعدها على المنافسة و زيادة دخل المزارعين

 لدول إن تسوية المنازعات بين الدول، سيترتب عليها حماية أكثر للشركاء التجاريين، حيث يمكن ل

الأعضاء في المنظمة، في حالة تعرضها لممارسات تجارية غير شرعية كالإغراق في السلع الزراعية 

اللجوء إلى جهاز تسوية الخلافات التجارية، كما يمكن لها الاستمرار في دعم جوانب مهمة في زراعتها 

جانب الدول الأعضاء و صناعاتها الغذائية الناشئة بدون التعرض لإجراءات و تدابير انتقامية من 

 .2الأخرى

  تصدير عم الدالاستفادة القصوى من كافة المزايا التي يتيحها الاتفاق في مجال دعم الإنتاج و

 لزيادة فرص وصول الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

 و  يالزراع ، من شأنه يرفع مستوى الاستثمارات الموجهة إلى القطاع إلى المنظمة إن الانضمام

 الذي من شأنه يخفض الفاتورة الغذائية.

 

 الآثار السلبية:-ثانيا

 واعية تشترط المنظمة على الدول الأعضاء إلغاء القيود غير الجمركية على وارداتها الزر 

ريخ عقد سنوات من تا 10، و الالتزام بتخفيضها تدريجيا على مدى  استبدالها بالضرائب الجمركية

ر سنوات، % خلال مدة أقصاها عش13,3ويا، إضافة إلى تخفيض الدعم بنسبة % سن2,4الاتفاقية بمعدل 

ر ة في إطالمبرمو لهذا فسوف يكون قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بنتائج الاتفاقية الزراعية ا

 ية.لخارجالمنظمة، و هذا لن يسمح للجزائر بضمان حماية كافية للمنتجات الزراعية من المنافسة ا

 حت المنظمة العالمية للزراعة، أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية ارتفعت ما بين لقد صر

% بعد سنتين من تطبيق الاتفاقية المنظمة، و يرجع ذلك إلى إلغاء الدعم الزراعي و إلغاء 60% إلى 40

عر كل من دعم الصادرات و تحرير التجارة في الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك هناك ارتفاع مرتقب لس

                                                             
 .194.ص  2003. مجموعة النيل العربية .القاهرة. الجات و العالم الثالث. عاطف السيد. 1
 .194. ص   نفس المرجع.  2



الفصل الثالث : الانظمة الاقتصادية الجمركية ومدى مساهمتها في تطوير التجارة الخارجية 

-الجزائر حالة  –  
 

85 
 

الحليب و القهوة و اللحوم، حيث تعتمد  الجزائر بنسبة شبه كلية على الاستيراد من الخارج، فيما يخص 

الخضر الجافة و الحليب و مشتقاته و كذا القمح و السكر و اللحوم الحمراء. و بالتالي من المرجح أن تكون 

ت في ارتفاع أسعار الصادرات الزراعية و الآثار المباشرة لتخفيض الدعم الزراعي بموجب اتفاقية الجا

 .1التي تؤدي إلى المزيد من الاختلال في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات

اع القط إن أول خطوة يجب على الجزائر اتخاذها في هذا الميدان، هي العمل على تنمية و ترقية

ير مدة و توفالأس سواء بإمداده بالإمكانيات اللازمة كالطاقة و الآلات المتطورة و البذور و الزراعي،

المشاكل  ة بعضإمكانيات الري المختلفة من السدود و المياه الجوفية أو تحليلها بالإضافة إلى تسوي

لى تي تعمل عة الميالإدارية المتعلقة بملكية العقار و طريقة استغلاله، و تقديم جميع الإرشادات العل

 استغلال الأراضي المزروعة.

 انعكاسات الانضمام على قطاع الخدمات الفرع ثالث:

 الآثار الإيجابية:-اولا

      تي لخدمية الايتيح الاتفاق في قطاع الخدمات، الفرصة في حق تحديد الالتزامات بشأن القطاعات

ل تشكل ية، بطرا على تجارة الخدمات الجزائرتقبل أن يعمل فيها الموردون الأجانب و التي لا تشكل خ

 عاملا مساعدا لتنشيط هذه التجارة.

    أنشطةبتتيح اتفاقية المنظمة في مجال الخدمات، الوصول إلى مراكز المعلومات المتصلة 

أجهزة  اكز وــــــر مرــــو قنوات الاتصالات التي فتحتها الاتفاقيات الجديدة عب وتجارة الخدمات،

 الاتصالات التي ستقيمها الدول الأعضاء.

    مجال.تحرير قطاع الخدمات من احتكار القطاع العام و بروز خبرات فنية مؤهلة في هذا ال 

 الآثار السلبية:-ثانيا

 ة.يعاني قطاع الخدمات في الجزائر من عدة نقائص من بينها ضعف جودة الخدمات المقدم 

 ،جنبية.سة الأالشيء الذي يجعله غير قادر على اقتحام المناف تأخير عملية تحرير قطاع الخدمات 

ة عني بداهية، تإن اتفاقية المنظمة رغم ما تتضمنه من إيجابيات و سلبيات مثلها مثل أي اتفاق

تمتع بتلك تيها فلن ضم إلأن الدول التي تنضم إليها سوف تستفيد من المزايا الواردة بها، أما الدول التي لا تن

 المزايا.

 جية لخاراالمبحث الثاني : دور الانظمة الجمركية الاقتصادية في تطوير التجارة 

 ذا سنوضحللرقي اتعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية من الآلات التي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى      

امة، عصفة في هذا المبحث دور كل نظام في ترقية التجارة الخارجية بصفة خاصة والاقتصاد الوطني ب

 ونفسر المزايا الاقتصادية التي يمنحها كل نظام. 

 

 جية.لخاراالمطلب الأول: دور الأنظمة الجمركية الاقتصادية الصناعية في تطوير التجارة 

كي تساهم  إن المشرع الجزائري قام بوضع أنظمة تتناسب ونشاطات المؤسسات الصناعية والتجارية،     

 .2في تطوير هذه النشاطات وتنمية الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية

 دور نظام التحسين الإيجابي : الفرع الأول :

                                                             
و  . رسالة ماجستيرغير منشورة . كلية العلوم الإقتصادية نتائج جولة الأورغواي و إنعكاساتها العامة على إقتصاديات  الدول الناميةعبد السلام مخلوفي . - 1
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مكن لذي يابفضل التغييرات التي عرفها التشريع الجمركي مؤخرا فيما يخص التحسين الإيجابي،      

تعاملين ن المقة في مجال التجارة الخارجية، فإتأثيره في تحقيق وتسهيل الشروط و الميكانزمات المطب

 ق اللجوءن طريالاقتصاديين يمتلكون اليوم وسيلة فعالة تسمح لهم بتحسين تنافسهم في ميدان التصدير ع

ن مالإعفاء كية وإلى استيراد المواد الأولية و المنتجات  النصف المصنعة  وبوقف الحقوق والرسوم الجمر

 ية .إجراءات التجارة الخارج

صناعية ات الهذا النظام يسمح بتطوير الأنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير مما يشجع المؤسس     

ى لمستوعلى عرض منتجاتها على المستوى المحلي لمواجهة المنتجات المستوردة من الخارج، وعلى ا

تيراد ء اسخاصة أثناالخارجي بتقديم منتجات ومواد بأسعار منافسة وذلك عن طريق تخفيض التكاليف ال

 يجعل المواد والسلع التي لا توجد في السوق الوطنية، دون فرض رسوم وحقوق جمركية عليها مما

 الإنتاج أقل تكلفة والذي يساعد على تصدير خارج المحروقات .

يدان في م كما أن تعليق الحقوق والرسوم الجمركية يسمح للصناعيين الجزائريين الذين يعملون     

لى شكل عيرها دير بالتموين للمواد الأولية ذات الأصل الأجنبي عن طريق استيرادها ثم إعادة تصدالتص

 منتجات بعد تعريضها لعملية تحويل أو تكملة صنع .

ى يؤدي إل الذي كما يساهم هذا النظام في تحفيز المؤسسات وتشجيعها على التوسع والاستثمار الشيء     

رف طل من خلق مناصب شغل وبالتالي فالاستغلال الأمثل لليد العاملة الوطنية، إذ كثيرا ما يستعم

فة لغير مكلية اة الجزائرالمؤسسات الأجنبية التي ترغب في تخفيض تكاليف الإنتاج باستغلال اليد العامل

 وذلك انخفاض العملة .  

ية ونصف الأول ، سماحه باستيراد المواد من بين الامتيازات التي يمنحها نظام التحسين الإيجابي     

 لأسواقا، أي عند انخفاض الأسعار في  مصنعة وتخزينها في مستودعات لإخراجها في الوقت المناسب

ما  لية وهذاالأو لآتي والذي يبين تطور استيراد المواد نصف مصنعة والموادكما يبينه المنحنى البياني ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .النظام  قدمهاييفسر دور نظام التحسين الإيجابي في بناء النسيج الصناعي وهذا نتيجة التسهيلات التي 

ت للمؤسسا تاجيةكما أن نظام التحسين الإيجابي يسمح باستيراد مواد بسيطة منسجمة مع الطاقة الإن     

 ت الطويلللوق بعيدا عن الإجراءات الإدارية المعرقلة للمؤسسة والتي قد تكون في أغلب الأحيان مكلفة

 تطلبه . ذيال

ة ت التجارتقنياويجعل هذا النظام المتعاملين الاقتصاديين يتأقلمون مع الأنماط الدولية للإنتاج      

جال مالاحتكار لم يسبق لها و أن تعاملت في  الخارجية، خاصة أن المؤسسات الجزائرية في عهد

 التصدير، وهذا ما يجعلها الآن بعيدة عن التقنيات العالمية للتجارة الخارجية. 

ي فالتحكم  لتاليكما أن هذا النظام يسمح بالاستفادة من عقود الشراكة مع المؤسسات الأجنبية و با     

 .  التقنيات و اكتساب خبرة أكبر في مجال الصناعة

دخل زيادة الذلك لكما يظهر دور النظام كذلك من خلال تثمين خلق قيمة مضافة داخل الإقليم الوطني، و    

 الوطني من خلال السماح بتصنيع أو تحويل أو إصلاح المنتوجات المستوردة .

 وردوديتها ممن  كما يمكن هذا النظام في زيادة كفاءة المؤسسات وقدراتها التنافسية وكذلك التحسين    

 بالتالي الزيادة من الصادرات .

إن دور نظام التحسين الإيجابي جلي، وذا هدف رئيسي و أساسي ألا وهو تشجيع التصدير في بلد ما،      

وبما أن هذه البضائع تدخل الإقليم الجمركي وتخرج منه والرسوم الجمركية معلقة، فإن إمكانية إعطاء هذا 

 بر واردة في الأسواق العالمية .المنتوج قدرة تنافسية أك
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الذي  ج الوحيدلمنتورغم هذا فإن أهمية ودور هذا النظام تبقى كبيرة، خاصة في بلد مثل الجزائر أين ا     

نوع من ذا اليصدر هو المحروقات فإذا أردنا تشجيع الصادرات خارج المحروقات  ما علينا سوى تدعيم ه

 104ي مادته ف، أي أعفى 1997الذي جاء به قانون المالية لسنة  الأنظمة وفي هذا الإطار كان الإجراء

ليس  إلا أنه لنظامنظام تحسين المصنع من إيداع كفالة لكن رغم الإمكانيات والتسهيلات التي يقدمها هذا ا

د ة التي قلفائدلمستغلا بما فيه الكفاية من طرف المؤسسات الوطنية ربما لجهل المتعاملين الاقتصاديين 

 د عليهم من وراء استغلال هذا النظام .تعو

 .1 الفرع الثاني : دور نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي

قص نمثلة في المت تواجه الجزائر عدة عراقيل، تعرقل السير الحسن للمبادلات التجارية مع الخارج  و     

ات لإطاراكذا لعدم كفاءة المعلومات المتخصصة في التجارة الخارجية نتيجة غياب مصالح التصدير و

 :لأمر االتجارية المتخصصة وضعف الاتصالات مع المتعاملين في الداخل و الخارج خاصة إذا تعلق 

 المعلومات المتعلقة بالبائعين . -

 المعلومات المتعلقة بالأسعار المطبقة في الأسواق الدولية . -

 المعلومات المتعلقة بأجهزة البنوك و التأمين . -

جعل من  ا مماكل هذه العوامل ساهمت في ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ورداءة إنتاجه     

رة ت إداالصعب عليها مواجهة الإنتاج الأجنبي في الأسواق الخارجية و للتصدي لهذه المشاكل قام

تصدير ية الإمكان ، وهو نظام يمنح للمؤسسات الجمارك بتقديم تسهيلات عن طريق نظام التحسين السلبي

ر هذا هر أثالمؤقت للبضائع إلى الخارج ثم إعادة استيرادها بعد تعرضها لعملية تصليح و تحويل ويظ

 ائل التيالوس النظام في ترقية التجارة الخارجية بالتأثير على المؤسسات من خلال منحه لهذه الأخيرة

ية الجزائر نتجاتع المستوردة المدمجة في المتسمح لها بمضاعفة القيمة التجارية للسلع الوطنية أو السل

لتي لا انيات عن طريق تحسين النوعية وذلك بعد إخضاعها لعملية التحسين في الخارج باللجوء إلى التق

ذا ة بفضل همحتكرتمتلكها نظرا لارتفاع تكلفتها أو نقص التحكم في تكنولوجيتها المتقدمة المحمية أو ال

لى ضاعتها إبرسال المزايا المرتبطة بالتقسيم العالمي للعمل وذلك من خلال إ النظام تستفيد المؤسسات من

ير، ة بالتصدمرتبطالخارج لإخضاعها لعملية التصنيع أو التحويل أو تكملة الصنع في إطار إستراتيجيتها ال

جزء  ، أخرى لا علاقة لها إداريا فتتخصص المؤسسة في حيث تجد كل مؤسسة نفسها جزء من مؤسسة

لب لجأ لط، والذي يجعلها أكثر كفاءة و أكثر فعالية مما جعل المؤسسات الأخرى ت صناعة معينة من

عين جزء م ، كل مؤسسة تؤدي خدماتها و بالتالي تصبح المؤسسات العالمية في قطاع معين كمصنع واحد

متمثلة زائري الج الجنت، وللدخول في هذه الشبكة العالمية يتطلب توفر المعايير العالمية في الم من الإنتاج

ية اق الدولي الأسوف، هذه المعايير التي تعتبر أساسية للمنافسة  ، التغليف و التعليب في السعر و الجودة

 وهي تشكل حاجز أمام تصدير المنتجات الوطنية الجاهزة على المستوى الوطني .

 التعليب وغليف ابل للتصدير كالتإذ يجب أن ترتكز على هذه العناصر الواجب توفرها في المنتج الق     

لوجيا ب التكنوي تتطل، لأنه يعتبر مشكلا خاصة إذا تعلق الأمر بالتصدير و ذلك للتقنيات العالمية الت مثلا

 تغليفها ستوجبيوهو ما تفتقده المؤسسات الوطنية التي تلجأ إلى استيراد هذه المواد إلا أن هناك سلع 

 إلى نظام التحسين السلبي . تكنولوجيا و بالتالي يتم اللجوء

 ة هذا فيلوطنيايعمل هذا النظام أيضا على التكاليف المترتبة على نقص الاستثمار وتشجيع المواد      

 اشتراط المسئولين أن تكون البضائع المصدرة في إطار هذا النظام من أصل وطني .

                                                             
 - حفيان عليا . مرجع سبق ذكره. ص 1.55 
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 1: دور نظام المستودع الصناعي  الفرع الثالث

ز الها تعزاستعمإن الأنظمة الجمركية بصفة عامة تفتح للمتعاملين الاقتصاديين آفاق واسعة، إذ  ب     

التي  ة تلكالإستراتجية التجارية الموجهة نحو التصدير، ذلك لما تمنحه من امتيازات للمؤسسات خاص

ظام نندرج يهذا الإطار تشجع الأنظمة الإنتاجية باعتبارها أهم عامل لتطور المؤسسات و توسعها وفي 

 ت ذاتالمستودع الصناعي الذي يعمل على تقديم تسهيلات مالية و جبائية لصالح قطاعات النشاطا

لمنافسة مام اأالأولوية في المؤسسات المصدرة أو المؤسسات القادرة على الصمود في الأسواق الخارجية 

 الأجنبية .

ام تبإعفاء  نتاجة و المنتجات النصف مصنعة ضمن عملية الإيسمح هذا النظام باستيراد المواد الأولي     

ام ر، نظمن حقوق والرسوم الجمركية ليعاد تصديرها إلى الخارج في شكل منتجات تعويضية كما يعتب

ت خلال ، علما أن الجزائر قد انتهج ، أحسن سبيل للنهوض بالمؤسسات الوطنية المستودع الصناعي

 ضخمة، ، المعتمد على هياكل صناعية قاعدية لى الصناعات المصنعةالسبعينات مخطط تنمية يقوم ع

ا وهذا م اجاتهترتها الإنتاجية و رداءة منغير أن المشاكل التي  واجهتها المؤسسات أدت إلى انخفاض قد

لمنتوج اترقية ، على قدرتها على التصدير نحو الخارج و بالتالي يسمح المستودع الصناعي ب أنعكس سلبا

لوطني نتوج اعلى المستوى المحلي لمنافسة المواد المستوردة من الخارج مما يؤدي بإحلال المالوطني 

 محل المنتوج الأجنبي .

ة خاضعة أولي خاصة و أن سياسة التصنيع في  الجزائر كانت تتطلب في أغلب الأحيان استيراد مواد     

رتفعة، متكون فة الاستثمارات المحلية سلحقوق و رسوم جمركية عالية دون الأخذ بعين الاعتبار أن تكل

سة لمنافالذلك كان لابد من تعليق الحقوق و الرسوم الجمركية لتحضير المؤسسات المصدرة لمواجهة 

 الدولية .

ل حن إيجاد ليه معفبلد في طريق النمو كالجزائر غير قادر على منافسة المنتجات الأجنبية كان لابد      

 جز و عملية إعادة التصدير للمواد التي يقوم بتحويلها.بين النشاط الصناعي العا

م الرسوويتمثل هذا الحل في استيراد مواد أولية و منتجات نصف مصنعة غير خاضعة للحقوق و     

ن عضافة الجمركية لإدماجها في النشاط الصناعي، و إعادة تصديرها على شكل منتوج نهائي بقيمة م

 ي يمنحهاة التعب دورا هاما في ترقية الصادرات بفضل المزايا الجبائيطريق المستودع الصناعي الذي يل

ن ممستوردة اد الكما يعمل على تحسين نوعية المنتوج و بالتالي ترقية على المستوى المحلي لمنافسة المو

لأجنبية جات االخارج ما يؤدي بإحلال المنتوج الوطني محل المنتوج الأجنبي حيث أن تسهيل دخول المنت

زائر ي الجفطريق التصدير بتعليق للحقوق و الرسوم، يشجع من نمو معدل الإدماج للمواد المنتجة  عن

 مع تلك الآتية من الخارج .

سسات المؤ التي يقدمها المستودع الصناعي إلا أنه لم يستغل لحد الآن من طرف رغم التحفيزات     

   منزلية لكهروالأجهزة االوطنية التي تقوم بعملية التحويل علما أن المؤسسات الوطنية الكبرى كمؤسسة 

- ENIE - يرا كب ومؤسسة صناعة الأدوية صيدال خاصة أن هذا النوع من الاستثمار عرف إنتعاشا

 خلال السنوات الأخيرة .

 ومستعملة ية الكما تبقى المهمة الأولى لهذا النظام هي تشجيع الصادرات عن طريق التقنية الجبائ     

 التي من شأنها تشجيع المنافسة لمنتجاتها الوطنية في الأسواق الخارجية .

                                                             
 -منشور رقم :05/92.المؤرخ في 02/29/ 19921
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ي للزبائن قصد بيعها، وذلك من يسمح هذا النظام للمودعين بإظهار بضائعهم في أحسن مظهر تجار     

خلال عمليات المعالجة التي يسمح بها  القانون على البضائع المودعة، ففي نفس الوقت يستفيد المتعامل 

من تخزين البضائع المستوردة مع وقف الحقوق و الرسوم الجمركية عند الاستيراد وكذلك القيام بكل 

  .1وثها في المستودعالمعالجات الضرورية على البضائع طيلة مدة مك

اليف التك وكما يسمح هذا النظام الجمركي الاقتصادي للمصدرين من الاستفادة من عاملي الزمن      

ى ية علوهما عنصرين مهمين في التجارة الدولية وذلك من خلال إمكانية ممارسة المراقبة الجمرك

 مستوى المستودع، و بالتالي تفادي مكوث البضائع الموجهة .

 

 دور نظام إعادة التموين بالإعفاء . فرع الرابع :ال

إن نظام إعادة التموين بإعفاء يسمح للمؤسسات باستيراد البضائع مع إعفاءها من الحقوق و الرسوم      

قصد وضعها للاستهلاك في السوق الداخلية ولكنه تقرر إعادة إدماجها في تصنيع منتجات قد  الجمركية،

سبق القيام بتصديرها من قبل بسبب نقص في المخزون أو لبروز طلبية توريد عاجلة وتيم هذا الإجراء 

 .  2إذا كانت هذه البضائع موافقة و متجانسة مع المنتجات المصدرة 

لدولية لأسواق ااستوى ظام نموذج فعال لترقية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على ميعتبر هذا الن      

رض ي يعتوذلك من خلال التخفيض من أعباء و تكاليف الإنتاج و أعباء التمويل غير أن العائق الذ

ى لالأو المؤسسة في هذا المجال هو عدم وجود تمويل لعملية التصدير الذي يسمح بتسهيل العمليات

لخاصة اولية للتصدير، عن طريق تقليل المخاطر، إذ أنه لا يوجد هناك تمويل يتعلق بشراء المواد الأ

بطء بالتصدير بالإضافة غلى تلك العقبات المتمثلة في نقص المعلومات حول شروط المفاوضات و

 دماتخيم العلاقات البنكية لأن تمويل الصادرات يحتاج إلى جهاز بنكي مرن وفعال يمكنه من تقد

 للمؤسسات فيما يخص تمويل عمليات شراء للمواد الأولية .

رام عدم احت ء وهيبالإضافة إلى ذلك فإن مشاكل التمويل راجعة إلى الإجراءات السابقة لعملية الشرا     

 ارنةرتفعة مقرها ممواعيد التسليم، نوعية المواد والأسعار خاصة أن المواد الأولية الجزائرية تكون أسعا

جية لإنتاابأسعار نظيرتها الأجنبية، وهذا ما يؤدي إلى تذبذب عملية الإنتاج مما يجعل المؤسسات 

 المصدرة لا تحترم العقود المبرمة مع شركائها .

ير غلطلبات  جابيةتسمح ميكانيزمات هذا النظام للمؤسسات الوطنية بإمكانية التلبية السريعة و الإي     

لوضع هذا للاستعمال المباشر في التصنيع لبضائع مستوردة ومجمركة لمبرمجة لبضائع التصدير و

غ بمبل للاستهلاك مع تسديد الحقوق و الرسوم الجمركية، غير أنه يجتنب إرهاق البضائع المصدرة

 لكلفة .لق باالحقوق و الرسوم المسددة لضمان تنافسية هذه الأخير في السوق الخارجية خاصة فيما يتع

لمحددة االآجال  نهم فيالنظام للمتعاملين الاقتصاديين بالوفاء بإلتزماتهم أي تلبية طلب زبائكما يسمح      

 . وهذا بتصدير المنتجات الوطنية من صنعهم و بالقيام لاحقا، باستيراد البضائع المطابقة

يع كذلك يسمح بتحسين مردودية، ربحية و كفاءة وحدات التصنيع الصغيرة  وطنيا من خلال تشج     

مؤسسات التصدير الكبرى على استهلاك مواد الإنتاج المصنعة محليا، وهذا بضمان إعادة تموين 

المؤسسات عند التصدير القبلي بنفس المواد المستهلكة عند الاستيراد البعدي و بالإعفاء من دفع الحقوق و 

 الرسوم الجمركية .

                                                             
 -مزيلي نوال .محاضرة بعنوان الانظمة الاقتصادية الجمركية .المدرسة العليا بالجمارك.وهران.2012.ص1.25 

 -نفس المرجع .ص2.31 
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ضائع بلأخرى االأولى تستعمل بضائع وطنية و يقوم النظام بتفادي استعمال حلقات إنتاج مختلفة،      

 أجنبية موضوعة تحت الرقابة الجمركية .

 

 ارجيةة الخجارية في تطوير التجارالمطلب الثاني: دور الأنظمة الاقتصادية الجمركية الت

ن هذه رك فإبما أن الخطوات الأولى لتحرير التجارة الخارجية لا يمكن أن تتم بمعزل من الجما     

لأمر علق االأخيرة تحاول عن طريق الأنظمة الاقتصادية الجمركية و خصوصا التجارية منها عندما يت

ء بصفة سوا عليها بالنشطات التجارية، ضمان السير الحسن للمبادلات التجارية وذلك عن طريق التأثير

 مبــــــــــــــــــــــــاشرة أو غير مباشرة .

 الفرع الاول  : دور نظام المستودع الجمركي ) الخاص والعمومي ( .

نظرا للمتطلبات الاقتصادية فإنه في بعض الحالات ليس من صالح المتعاملين الاقتصاديين تعيين      

وردة فالأفضل لهم اللجوء إلى نظام المستودعات بنوعية وجهة نهائية بصفة مباشرة لبضائعهم المست

 .1الخاص و العمومي 

رة على مباش إن نظام المستودعات سواء تعلق الأمر بالمستودع العمومي أو  الخاص لا يؤثر بصفة     

ى للرفع ي تسعالمبادلات الخارجية بل بطريقة غير مباشرة من خلال المزايا التي يقدمها للمؤسسات الت

دة المستور لموادن قدرتها الإنتاجية و التنافسية بهدف التصدير و التي تسعى أيضا إلى تموين نفسها بام

 التي تتطلبها لتلبية حاجات إنتاجها .

زايا ل الميشكل نظام المستودع عامل فعال لضمان التسيير الحسن للمؤسسة إذ يظهر ذلك من خلا     

 التي يقدمها و المتمثلة في :

ه لال جانبمن خ تخفيف العبء على خزينة المستعملين أي المحافظة على السيولة النقدية و يظهر ذلك     

ترط فقط فع يشالتعليقي أي عدم دفع الحقوق و الرسوم الجمركية ما دامت البضائع في المستودع لأن الد

يد قت تررفها في أي وفي حالة خروج البضائع منه، إذ تستفيد المؤسسة مع بقاء المخزونات تحت تص

ق و الحقو ، حيث تستطيع إخراج جزء معين من البضائع متى تحتاج و تدفع استعمالها حسب أجل النظام

دفع لى العالرسوم المترتبة عليها ثم تلبها عملية إخراج كميات أخرى في فترات معينة حسب طاقتها 

ية لأي لضروراد تمنح عند توفر الوثائق وحسب حاجات استعمالها للبضائع كما تستفيد من آجال إضافية ق

ظام نوع الن ختياراعملية استيراد بتقديم تسهيلات فيما يخص الإجراءات الإدارية و لها الحرية التامة في 

. 

لك إضافة إلى ذلك يجنب نظام المستودع المؤسسات الخاصة من تفادي مصاريف التخزين وذ     

 باعتمادها على قدراتها في التخزين .

ضائع لى البعيجنب المستودع المؤسسة من القيود التي قد تنجم عن عمليات تقطع المخزون للحصول      

 نقطاعاحسب حاجتها ، لذلك فإن المتعامل عن طريق المستودع يؤمن نفسه ضد المخاطر الناتجة عن 

درتها ق مع  شياالمخزون وتغيرات الأسعار وهذا نتيجة الفرصة التي يتيحها تخزين المواد الأولية تما

 الإنتاجية بالتموين الدوري للمؤسسة .

                                                             
  1-.زوايري محمد الامين.نظام المستودعات الجمركية . تخصص اقتصاد ومالية . فرع ادارة جمارك . المديرية الوطنية للإدارة. الجزائر . 2006.ص ص9-7.
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ت عبر تودعابالإضافة فإن مسالك التوزيع الحديثة للتكتلات الكبرى تتطلب تشكيل مخزونات في مس    

 العالم لاحترام مواعيد تسليم الطلبيات .

يه فإن العارضين تلعب المستودعات دورا هاما في حالة وجود تظاهرات تجارية مثل المعارض و عل     

الأجانب المساهمين في هذا النوع من التظاهرات يمكن لهم الاستفادة منها ففي حالة ما إذا كانت مدة إعادة 

التصدير قد انتهت و كان الأجانب يودون المشاركة في تظاهرات جديدة سوف تقام في نفس السنة فإنهم 

رها ثم استيرادها مرة أخرى يؤدي إلى ظهور يفضلون الاحتفاظ بالبضائع في الجزائر لأن إعادة تصدي

 .1تكاليف باهظة 

 ائية حولت إحصالمستودعات أداة إحصائية لأن إنشاء المستودعات الجمركية يساهم في تقديم معلوما     

نها لأقيقة إذ تسمح المستودعات لإدارة الجمارك من تأسيس عملها على معلومات د التجارة الخارجية،

جراء إ( فهذا ينهي Sommierعندما تفرض على المستعمل القيام بجرد البضائع على وثيقة معينة )

ما كها ، محاسبي لتحديد حجم البضائع المودعة من طرف مؤسسة معينة و كذلك طبيعة البضائع و منشأ

 ع .البضائع و خروجها يجب أن يظهر بصورة واضحة في المحاسبة التي يقوم بها المود أن دخول

لوقت اة في التمويل بأقل تكلفة تستطيع المؤسسة أن تحصل عليها بفضل إمكانياتها وبكمية كبير     

 المناسب أو في السوق الخارجية .

ب ت المناسالوق ان المستوردين الشراء فيإن المستودع يسهل الصفقات للعمليات التجارية لهذا بإمك     

عليها  يدفع لكمية كبيرة من البضائع الموجودة في السواق الخارجية وتخزينها في المستودعات دون أن

 لازمة .و ال الحقوق و الرسوم الجمركية، وبيعها في الوقت المناسب بعد القيام بالإجراءات الضرورية

ية ت الوسيطمنتجانية التوفر الدائم و المستمر للمواد الأولية و اليضمن هذا النظام للمؤسسات الوط    

 لدولية .اية و التي تحتاجها في نشاطها، وبذلك سنتفادى مشكل الندرة الذي قد تتعرض له الأسواق الوطن

فع ى يرتتمكين المؤسسة من اعتماد نظام، نتاجي حسب قوانين السوق )  العرض والطلب ( ، فمت    

لوسيطة تجات امنتجات هذه المؤسسة تلجأ هذه الأخيرة إلى استعمال المواد الأولية أو المنالطلب على 

ى الموجودة على مستوى مستودعها، ومتى ينخفض الطلب تبقى المواد الأولية مخزنة على مستو

 المستودع.

 مرخص بهات الامنح المؤسسات إمكانية تقديم سلعها في مظاهر جذابة للمستهلكين وذلك بفضل العملي     

 داخل المستودع ) تغيير الأغلفة ، إزاحة الغبار... ( .

ن لائقة أماك فعالية العملية الاقتصادية تتحقق من خلال منح المؤسسات إمكانية تخزين سلعها في     

بح ها برلومهيأة تساعد على حفظ البضائع من التلف و التحسين من مظهرها التجاري .وهذا ما يسمح 

 لتكاليف و الوصول إلى الأسواق العالمية في وقت قياسي.الوقت و ا

ترشيد العملية الاقتصادية عند خروج البضائع من المستودعات الجمركية، يظهر ذلك من خلال      

تطبيق معدلات الحقوق و الرسوم المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل للعرض للاستهلاك، 

ح المفصل أثناء دخول البضائع إلى المستودعات، مما يسمح للمؤسسة وليس تلك المطبقة عند التصري

 .2بالاستفادة من الامتيازات التي قد تمنح بين فترة دخول البضائع و خروجها 

                                                             
 -نفس المرجع .ص 1.11 

 -المرجع السابق.ص 2.12 
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لجمركية ظمة اإن التفكير في تدعيم قطاع الصادرات دون المحروقات أدى إلى إعادة الاعتبار للأن     

ي ولية التد الأات الجمركية بصفة خاصة بتموين السوق الداخلية بالمواإذ تساهم المستودع ، ألاقتصادية

سعار لع بأسيحتاجها المتعامل الاقتصادي و بأقل التكاليف وفي جميع الأوقات، مما يؤدي إلى إنتاج 

ن مستفادة ة بالامنخفضة منافسة للسلع الأجنبية و تحقيق فائض في الإنتاج الذي يوجه إلى السوق الخارجي

 فاءات .الإع

تعمل  ، حيثإن تفعيل و تطوير نشاط المؤسسة له إنعاكسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى     

 على تنشيطها و نذكر مثلا :

 لخ(. قطاع التأمينات )تأمين النقل، التأمين من الحوادث، التأمين على البضائع... إ -

 قطاع البنوك ) تحويل، ضمان ... إلخ ( . -

 العاملة .قطاع اليد  -

 تخفيف الضغط على الموانئ  و تخفيف المصاريف على السفن الراسية . -

املين ها المتعقوم برغم كل الإمكانيات التي يقدمها نظام المستودعات في سبيل تسهيل العمليات التي ي     

ة مواجهفي ميدان التجارة الخارجية إلا أنها لا تعمل بشكل كبير رغم كونها تشكل عنصرا مهما ل

 الصعوبات التي قد تعترض خزينة المؤسسة .

مفتشية بخاصة والجدول التالي يبين حصيلة التصريحات المتعلقة بدخول البضائع الي المستودعات ال    

 :والانظمة المختارة لها عند الخروج الجمارك بسطيف قسامأ

لمفتشية اقسام  2010, 2008,2009التصريحات الخاصة بنظام المستودعات لسنوات : 02جدول 

 قنطار 10حاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                الجمارك بسطيف

 2010عدد الحاويات لسنة  2009عدد الحاويات لسنة  2008عدد الحاويات لسنة  رمز التصريح

D 11 526 428 320 

D 03 400 320 251 

D 25 02 08 09 

D 18 124 100 60 

 .2010احصائيات دخول الحاويات للمستودعات.: مفتشية اقسام الجمارك بسطيف. المصدر

ة أقسام مفتشيمن خلال الجدول نلاحظ ان عدد التصريحا المفصلة للدخول الي المستودعات التابعة ل    

وهذا راجع لغلق مجموعة من  في تناقص مستمر من سنة لأخري ، -D11 –الجمارك بسطيف 

ة ، سكيكدكالمستودعات ، وكذلك اتجاه اغلب المستفيدين الي طريقة الجمركة الأنية في مكاتب اخرى 

 قسنطينة ، وذلك لسهولة الاجراءات .

ض ه لغراما بالنسبة للنظمة الجمركية التي تاخذها البضائع عند خروجها من المستودعات توج    

 .-D25–وكذلك نظام اعادة التصدير  – D18–الي نظام القبول المؤقت  ثم  -D03–الاستهلاك 

 1الفرع الثاني : دور نظام القبول المؤقت في ترقية التجارة الخارجية 

                                                             
 - حفيان عليا . مرجع سبق ذكره.ص 1.98 
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مل عدة يستع يلعب نظام القبول المؤقت دورا هاما في ترقية التجارة الخارجية في الجزائر لأنه     

وم لية و يقد الدوللمعارض، ويعمل على تعويد متعاملينا على القواعحالات، مثل البضائع و العتاد الموجه 

 نتاج .ات الإو الاستعمال الأقصى لأدو التحسين عـــــــن الاســتيراد على تنمية النشاطات في إطار

نظرا  ا النظاممتلكهيوهذه الأخيرة راجعة للأهمية التي  لذا يمتاز نظام القبول المؤقت بمكانة كبيرة،     

لنظام ة، فالانعكاساته الإيجابية على المستوى الاقتصادي عموما، وعلى التجارة الخارجية بصفة خاص

 يلعب أدوار،  نذكر منها:

زئي و الجأتنظيم عملية الاستيراد المؤقت لبعض السلع الأجنبية المتميزة بالتعليق الكلي  -

 ق و الرسوم الجمركية للحقو

ن متشجيع الصناعة الوطنية، لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات بالإعفاء التام  -

 إجراءات مراقبة التجارة الخارجية .

بول ضمان حسن استمرارية المرافق العمومية اقتصاديا وخدماتيا من خلال السماح بالق -

 بخدمات .المؤقت للمعدات الموجهة لإنجاز الأشغال أو القيام 

 سواقجلب الاستثمارات وزيادة التشغيل بتمكين المتعاملين المحليين من الاحتكاك بالأ -

لأجانب لين االأجنبية، لأجل استيراد سلع ذات جودة ونوعية بأقل التكاليف و بتمكين المتعام

 من التعريف على كمية و نوعية الفرص التي تمنحها السوق الداخلية .

     لتنقلاي وضمان مرونته بتسهيل حركية بعض السلع المتميزة بكثرة تنشيط الاقتصاد الوطن -

 (، وبالطابع غير المباشر تجاريا، وبتخفيف الاكتظاظ في الموانئ . ATA) دفتر 

نبية تمكين المستوردين من حسن استغلال معطيات الاحتكاك بمتعاملي عارضي السلع الأج -

في  هلاك الداخلي على شكل إجراء الوضعباستثناء عدم التصدير بوضع بعض السلع للاست

 ( . ATAالمكان ) دفتر 

 حدة .ة  وازيادة الأرباح و قلة تكاليف عملية الاستيراد و هذا بضمان عملية المرور بوثيق -

ي في زيادة لة، أوأهم مظهر اقتصادي يساعد في ترقية هذا النظام هو توسيع الطاقات الإنتاجية للدو     

 جنبية فيت الأدة بواسطة تسهيل عمليات الإنتاج من خلال استعمال الأدوات و الآلاخلق قيمة مضافة جدي

زئي من ء الجإنجاز منشآت و مباني ضرورية لسير عملية الإنتاج و تتحقق هذه العملية عن طريق الإعفا

 يق هذهحقتك في دفع الحقوق و الرسوم الجمركية وكذلك استغلال إنشاء تمديد هذا النظام و ما يساعد كذل

لح عدات لصاوالم الفائدة هو إمكانية إبرام عقود إعادة الاستعمال كذلك إمكانية التنازل عن هذه الآلات

 متعاملين اقتصاديين وطنيين .

ق لة ويتحقمارية للدوكما يساهم نظام القبول المؤقت في تجديد الطاقات والإمكانيات الإنتاجية والاستث     

ية عن نتاجالعرض للاستهلاك و التنازل ويتحقق هذا التجديد للطاقة الإ ذلك عن طريق تسهيل إجراءات

 طريق استيراد تكنولوجيات عالية بصفة مؤقتة والاستفادة منها .

لحركة اهذه  كما يساهم نظام القبول المؤقت في تنظيم حركة السلع وكذلك إدخال مرونة أكثر على     

لقة المتع و كذلك إجراءات التقليص  من شكليات الرقابةويتجسد هذا خاصة عن طريق الإجراء المبسط 

 بالتجارة الخارجية وإجراءات الخطر ذات الطابع الاقتصادي .
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لأنها  بيرة جدالفة ككما أن الأهمية الاقتصادية لهذا النظام خاصة فيما يتعلق بحركة الحاويات و الأغ     

 تسهل من تكثيف المبادلات التجارية و تسهيلها .

ن احتكاك كما يمكن هذا النظام من استغلال وسائل التجريب و العينات التجارية التي تمكن م     

 المصدرين الأجانب مباشرة بالسوق المحلية .

  دور نظام القبول المؤقت للمعدات في تطوير التجارة الخارجية 

 بلادنا خاصة حيث أن النظام متداول بكثرة في يعتبر نظام القبول المؤقت للمعدات أهم نظام،       

لى ظام إالسنوات الأخيرة نظرا للانفتاح الاقتصادي في مجال الاستثمارات، حيث يستجيب هذا الن

ة من متطلبات المؤسسات الصناعية التجارية حيث يسمح للمتعاملين لاعتبارات اقتصادية متعدد

ا بعد صديرهتقوق والرسوم للمعدات و الأجهزة لإعادة الاستقبال على الإقليم الجمركي مع تعليق الح

 انتهاء مدة إقامتها على حالتها .

دائمة  عمل بصفةلا ت حيث أنه بفضل هذا النظام تستورد المعدات و التجهيزات الثقيلة و المكلفة و التي     

 اخلي .لإنجاز المشاريع الاقتصادية و تنفيذ الأشغال و العمليات للنقل على المستوى الد

فترة  لالخكبر نظرا لتكلفتها الباهظة فإن المؤسسة تؤجرها لأن هذه الطريقة توفر لها مردودية أ     

 ( . لتقنيالأشغال لأن الحقوق و الرسوم تحدد جزئيا على أساس المدة المستعملة ) مدة الاهتلاك ا

منافسة المؤسسات الأجنبية التي تستعمل معدات تخضع  ذا النظام يمكن للمؤسسات الوطنية،بفضل ه     

 .1للحقوق والرسوم الجمركية 

ق لخ تثمين زيادة كما يؤدي هذا النظام إلى امتصاص اليد العاملة و المساهمة في تنشيط قطاع النقل،     

ذا يمنح ة و هالإنتاج و التنقل في المواصلات الداخلي القيمة المضافة بواسطة تسهيل عملية الأشغال،

 إمكانية إبرام عقود استعمال العتاد أو إعادة استعماله أو عقود التنازل و الحيازة .

 الفرع الثالث : دور نظام التصدير المؤقت في تطوير التجارة الخارجية.

ساهم في ترقية التجارة الخارجية بتحسين إن نظام التصدير المؤقت له أهمية في الاقتصاد بحيث أنه ي     

صنع الأجهزة والمعدات بتطويرها وإدخال عليها تكنولوجيات متطورة مما يساهم في رفع الإنتاج وبالتالي 

 .2تنمية الاقتصاد الوطني

دي إلى ذي يؤإن نظام التصدير المؤقت يسمح لمتعاملينا الاقتصاديين بالاحتكاك مع الأجانب وال     

 على التكنولوجيا الجديدة واستيرادها.التعرف 

داخلي وى اليفتح المجال لتطوير الصناعة الوطنية بحيث يجعلها تنتج بضائع تنافسية على المست     

 والخارجي. 

 

               .       3في تطوير التجارة الخارجية) العبور ( المطلب الثالث : دور أنظمة التنقل 

                                                             
 -مزيلي نوال.مرجع سبق ذكره .ص 1.29 

  1-.مصرم ايمان . القبول المؤقت كنظام اقتصادي جمركي. تخصص اقتصاد ومالية . فرع ادارة جمارك . المدرسة الوطنية للادارة . الجزائر .2006. ص 24.
 -حفيان عليا .مرجع سبق ذكره.ص 3.36 
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بلد خارج ال ــــــــل وليس من المكن حاليا عزل الحياة الاقتصادية عن التبادل فسرعة تنقل السلع داخـ       

ير لى تطو، لهذا الصدد فإن كل محاولة تهدف إ يمكن أن تعتبر معيارا من معايير النمو الاقتصادي

قل ستلزم تنيادل ط تحقق التبالمبادلات بين الدول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عمليات تنقل السلع لأن شر

ق و نطلاالسلع بين الدول وبالتالي فإن هذه الحركة تتطلب تنسيق  الجهود و الوقت بين حركات الا

د من ن لابالوصول إذ أن وجود نقائص في هذه العملية يجعل من المبادلات تميل نحو الجمود لذلك كا

 فعاليةبلحركات نقل السلع و تضمن سيرها البحث و إيجاد طرق ووسائل تساهم في تحقيق سرعة أكبر 

ية، إنه و الدول وطنيةومن بين هذه الوسائل نظام العبور الذي يعتبر أداة تدعيم تطور المبادلات التجارية ال

 لوطني أوقليم ا، بين مختلف المناطق داخل الإ يسمح بسير البضائع من تعليق الحقوق و الرسوم الجمركية

بلد  نقلها منتسهيل قيات دولية مما يحد من العراقيل التقليدية كحركة البضائع و تبين الدول في إطار اتفا

 توزيع .يف اللآخر للامتيازات التي ينتجها هذا التنقل من تخفيض لتكلفة الإنتاج وربح للوقت و مصار

 دور أنظمة العبور الوطني على التجارة الخارجية  الفرع الأول :

 وبالتالي يطهر دور العبور الوطني من خلال النقاط التالية :

 جمركية وم البدفع الحقوق و الرس هذا النظام بدوره يمنح مهلة للمستغل خاصة إذا تعلق الأمر 

 ص لتخليهذا النظام يسمح بعدم بقاء البضائع في الميناء لمدة طويلة نظرا لطول عملية ا

نتجات و المنتاجية تحتاج إلى تموين بالمواد الأولية أالجمركي خاصة إذا كانت المؤسسة الإ

ذه انت هنصف المصنعة ، فطول الإجراءات قد يؤدي إلى عجز التموين أو إتلاف السلع إذا ك

على  الأخيرة قابلة للفساد وهذا يعود بشكل سلبي على مردودية المؤسسة وعدم تشجيعها

 التصدير لإضافة إلى زيادة التكاليف.

 : دور نظام العبور الدولي على التجارة الخارجية .  الثانيالفرع 

ن في ميدا لبلدانعلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مختلف ايعمل نظام العبور الدولي 

لى حدود إحيث تعمل على عدم وجود الحدود بين البلدان وعدم تعرض السلع عند الالتجارة الخارجية 

 يخضع مراقبة جمركية حيث أن وجود هذه الأخيرة يعرقل وصول البضائع غير أنه إذا كان كل منتج

ن ومنه فإ ع جداللحقوق و الرسوم الجمركية كل ما دخل إلى بلد أجنبي فإن سعر بيع المنتجات سيكون مرتف

ان ود البلدوج حدالنظام يوفر إمكانية إلغاء الرسوم و الحقوق الجمركية في كل مرة يدخل فيها المنت هذا

 الأخرى قبل بلوغ وجهته النهائية .

خطوط قل للكما يساعد هذا النظام الكثير من الشركات في تطوير نشاطاتها ومن بينها شركات الن    

ن مدخلات ماع الدية وشركات التأمين وهذا ما يؤدي إلى ارتفالجوية ، البرية بالإضافة إلى السكك الحدي

 ة الصعبة وخلق مناصب شغل جديدة .العمل

تجارة ير البعد التطرق الي مختلف انواع الانظمة الاقتصادية الجمركية ومدي مساهمتها في تطو     

ية لجهوالمديرية الخارجية في الجزائر ، يمكن اخذ عينة كاحصاء لبعض الانظمة المتعامل بها في ا

 ول التالي :جدخلال ال وذلك من  للجمارك بعنابة

للجمارك بعنابة  لجهويةعدد المستفدين من مختلف الانظمة الاقتصادية الجمركية للمديرية ا  :03جدول 

 .2012و  2011لسنتي 

نظام القبول المؤقت 

 من اجل المعارض

نظام القبول المؤقت  نظام التصدير السلبي

 للمعدات 

 نظام العبور 

DSTR 

نظام التموين 

 بالاعفاء

 م.م.ج.ج.ع

 نوع النظام 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
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 مفتشية اقسام الجمارك عنابة 09 10 06 08 89 105 / 04 / 02

 مفتشية اقسام الجمارك الطارف / / 07 08 / 07 01 / 01 /

 اقسام الجمارك سوق اهراس مفتشية / / 04 02 / / / / / /

Source : direction régionale des douanes a annaba.bilan des regimes douaniers economiaues a annaba .2011-

2012. 

         

 نظمة: اثار الانضمام الي المنظمة العالمية للتجارة علي الا المبحث الثالث

 الجمركية الاقتصادية.

ف قتصادية وسوسلبية  علي الانظمة الجمركية الا أخري وللمنظمة العالمية للتجارة اثار اجابية       

 الي التصورات المستقبلية لهذا الاخير. بالإضافةنتناولها في هذا المبحث 

 

 1المطلب الاول : ايجابيات مشروع الانظمام علي النظام الجمركي الجزائري
سنوات  8در ب إطار الاتفاق حول الإعانات المالية تستطيع الاستفادة من مرحلة انتقالية تق في -

 و هذا بالنتيجة المدرجة للإعانات المالية المقدمة عند التصدير.

 الاستفادة من التعاون التقني الذي يمنح إلى الدول النامية. -

 الاستفادة من نظام الإعلام الآلي العالمي .  -

التخلي عن التقيد الكمي  و لاتها التجارية منها الاستيراد والتصديرتحرير مباد -

 للصــــــــــــــــــــــــــــادرات        و الواردات التي تعمل بها سابقا.

 الاستفادة من  الإعفاءات الخاصة للدول النامية و التي تمس القطاعات التالية : -

 سنوات. 10تصل مدة الإعفاء إلى  قطاع الفلاحة : -أ

 تدابير الصحة البشرية و النباتية التي تمس السلع المستوردة. -ب

 5لى إجراءات الاستثمارات المتصلة بالتجارة وأحكام ميزان المدفوعات التي تصل إ -ج

 سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني. 7سنوات ، و يمكن أن تتعدى إلى 

و الرسوم الجمركية و بالتالي تسهيل عمليات  تخفيض في معدلات و عدد الحقوق -

 :2الجـــــــــــــــمركية و تقييم البضائع

 

 *التخفيض التدريجي للحقوق و الرسوم الجمركية  

 لقد خضعت معدلات الحقوق الجمركية في الجزائر إلى التعديلات التالية :

حرير في إطار الإصلاحات  الهيكلية و ت F M I بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي  -

ما أ 1995% سنة  60و  1994% قبل سنة  120التجارة الخارجية حيث انخفضت بأعلى نسبة من 

قيت م ( ، و ب 1997) حسب قانون المالية لسنة  1997% سنة  45% و  50وصلت إلى  1996سنة 

 " . O M Cإلى "  و هي مرشحة لتخفيضات جديدة في حالة الانضمام 2000% سنة  45

جهة  ة فمنإن هذا الانخفاض المستمر في معدل الحقوق و الرسوم الجمركية سيكون له أثار سلبي

 طني.ج الوسيقل من الحصيلة الجبائية للدولة ، و من جهة أخرى تخفيض معدل الحماية الفعلي للإنتا

                                                             
.جامعة الجزائر . رسالة مقدمة ضمن شهادة ماجستار . فرع تخطيطالوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة. دور الجمارك في حماية الاقتصاد . طويل اسيا  1
 . 198. ص 2001-2002.
 . 12، ص  1999ماي  16من الاثنين إلى الأحد  240. العدد  رسالة الأطلس . 2
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 ماليةالمؤسسات الالحصول على الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات الفردية المقدمة من طرف  -

 .F M I ، B M مثلا: 

 ة.جعل إدارة الجمارك طرفا مساهما في اتخاذ  القرارات على مستوى التجارة الخارجي -

 منح إدارة الجمارك بوضع إجراءات مراقبة فعالة و سريعة للتجارة الدولية. -

همية أي يم وق يقوم على إدارة الجمارك التقييم السليم و المنطقي للقيمة بدلا من الرجوع إلى -

 التطور في المبادلات التجارية و زيادة الكفاءة الإنتاجية و انتعاش قطاع الإنتاج.

 التحديد الأكثر دقة لوعاء  الرسوم و الحقوق الجمركية. -

 .تلائم في النظام الجمركي بتطبيق أحدث التشريعات القانونية في إطار اقتصاد حر  -

 دقيق على مختلف الأسواق الممكنة.تشجيع عملية البحث المعمق و الشامل لت -

 الاستفادة من إجراءات الاتفاقية ، تستفيد من فترة الإعفاء. -

 

 

 

 ام على النظام الجمركي الجزائري سلبيات مشروع الانضم المطلب الثاني :

 : 1" على النظام الجمركي  مايلي O M C و من أهم سلبيات التي نجمت عن انضمام الجزائر إلى "

 يعني الخضوع إلى القوانين العالمية للتجارة الدولية.الانضمام  -

، و ــاـــــــتصبح الجزائر سوق دولية للدول المصدرة لأن كل الشروط التجارية تتوفر فيه -

ـــــسبب ــــــــبـــ المتعلقة بالموقع الجغرافي كونها تعد قلب إفريقيا و بوابة للقارة الأوروبية و كذا

سع صدير ، و خاصة لأن المواطن الجزائر يتميز بصفة المستهلك واانخفاض حقوق و رسوم الت

 الأذواق و متعدد النفقات.

يض في " سيكون له نتائج سلبية على العوائد الجمركية بسبب التخف  GATTتطبيق مبادئ "  -

 الحقوق الجمركية. 

لخزينة قوق االامتيازات التعريفية تأثر سلبا على المخطط الجبائي و ذلك لانعدام النسب عن ح -

 ثمرينالعمومية ، وهذه الخسارة تخفض عن طريق تطوير التبادلات الخارجية كمثال لذلك المست

 الأجانب و الضرائب.

لمنتوج دي باالمنافسة الكبيرة التي سوف تشكلها السلع الواردة إلى الإقليم الجزائري سوف تؤ -

يع نهائيا و تبقى الجزائري إلى التلاشي تدريجيا إن لم نقل زوال عملية التصن

سوف يزيد  شيء الذيئر الالمحـــــــــــــــــــــــــــــــروقات الصادرات الوحيدة التي تتميز بها الجزا

لا مكان ة ، فمن هوة الأزمة خاصة لأنها تعتمد على كل عائدات المحروقات لتلبية الحاجيات الداخلي

نحطاط ذا الاهلحادثة و إذا  واصلت الجزائر في لبلد ضعيف اقتصاديا أمام التطورات  التكنولوجية ا

"  ائر  إلىالجز سوف نصل حتما إلى  مالا تحمد عقباه ، لا يمكننا  الحكم النهائي على نتائج  انضمام

O M C .لأنها لحد اليوم لم تنضم نهائيا إلى المائدة المنظمة " 

ق إنشاء المناطو كيةزيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب انخفاض في الرسوم الجمر -

 الحرة.

 و النفقات الحكومية من جراء تخفيضالانخفاض في الإيرادات المالية لتغطية  -

 إلغـــــــــــــــــــــــــــاء الحواجز الجمركية.

 ــــــــبائية.% من المداخيل الجـــــ 25انخفاض المدخول الجبائي لأن الضرائب الجمركية تمثل  -

 من طرف المؤسسات الأجنبية. احتكار السوق الداخلي -

 

                                                             
 . 199. ص  مرجع سبق ذكره. طويل اسيا .  1
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 1المطلب الثالث : الآفاق و التصورات المستقبلية للنظام الجمركي بعد الانضمام 

 : سوف يستفيد النظام الجمركي من عدة امتيازات و تسهيلات تجارية و فيما يلي أهمها

ـــد من ـــــالحـــــــالاستفادة من استيراد التجهيزات و رؤوس الأموال و تحرير المنافسة و  -

 الاتجاهات الاحتكارية.

وجود  بب فيتحرير التجارة الخارجية كليا بإلغاء القيود الجمركية و الكمية رغم أن هذا يتس -

 يكون لاخفيض عجز في ميزان المدفوعات و الميزان التجاري بانخفاض إيرادات الدولة إلا أن هذا الت

 سنة. 20إلى  15ح بين دفعة واحدة ، بل على مراحل حيث يتراو

عي نحو بالس إلى جانب أن الجزائر تحصلت كسائر الدول النامية على التزام من الدول المتقدمة -

ــــــوات ، ـسنـــــــ 10و  5ا بين التحرير التدريجي ، بإلغاء حصص التصدير خلال فترة تتراوح م

 اتها.صادر صناعية و من تم زيادةالأمر الذي يتبع لها إمكانية أكبر في النفاذ لأسواق الدول ال

ـــــها ــــــالتي تنتظر الجزائر منكما أن اتفاقية مراكش سوف تعزز العلاقات الأورومتوسطة و 

ربي بإنشاء غربي العد المالكثير رغم صعوبة تنفيذ الفكرة و التعاون مع بــــــــــــــــــــــاقي دول الاتحا

 و تكون هذه الاستفادة على مستويين :منظمة التبادل الحر الأورومتوسطة 

 على المستوى الاقتصادي :-اولا

هامش بة التخفيض التعريفات الجمركية و إلغاء الحواجز الغير التعريفية و بالتالي تخفيض نس

 لذي يكوناهذا  التفضيلي إذ أن الجزائر سوف تستفيد من هذا التخفيض باحتقارها للأسواق أوروبا رغم أن

 .الأثر الفوري

 على المستوى المؤسساتي:-ثانيا

س ما ية عكإن الإنتاج سوف يكون له عائدا كبيرا و صادراتها سوف تخذع حقيقة للمنافسة الدول

 كانت تقوم الجزائر به من خلال دعمها للمنتجات التي لا تمتاز بنوعية جيدة.

 . F M Iتحقيق السياسة النقدية الدقيقة بتعاملها المكثف مع  -

 حات المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، و خوصصة تغيرها.متابعة الإصلا -

سواق ق الأتجديد القطاع المالي و البنكي بهدف تحسين النتائج المحصل عليها على إثر اخترا -

 الخارجية.

 التخفيض المهم في عجز الميزانية. -

تفيد تس ، و في إطار تأسيس منظمة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و دول المغرب العربي

 الجزائر من :

 تمويل الدراسات المتعلقة بتطوير الفروع الإنتاجية. -

 الحصول على الرخص للقيام بالنشاطات من غلاف الدعم التقني لبرنامج الخوصصة. -

 ترتيب البرامج المؤدية للقطاع الخاص. -

كل هذه الخصائص و الآفاق التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها من خلال 

ون هذا الانضمام إلى عدة " بحيث يك O M Cـــــــــــــــــــــــــــمامها إلى            " انضـــــــــــــ

 الية :ت التتكتلات اقتصادية و ذلك بالتحسين الوضع الواقع و الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءا

                                                             
 .200. ص  المرجع السابق .1

 



الفصل الثالث : الانظمة الاقتصادية الجمركية ومدى مساهمتها في تطوير التجارة الخارجية 

-الجزائر حالة  –  
 

99 
 

 تحسين قدراتها الاقتصادية فيما يتعلق بالاستثمار . -

 وس الأموال الخاصة الأوروبية.السعي بكل الطرق إلى جلب رؤ -

 إجراء الشراكة مع المعنيين الأجانب. -

خول دوبالتالي يجب على الجزائر فتح مجال للإنتاج الوطني للخروج من تبعية البترول و 

 الأسواق الخارجية ، مما يؤدي بها إلى الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل  خاتمة

ة لاقتصاديهمية ا، تظهر لنا الأ في ترقية التجارة الخارجية ىخلال دراسة دور كل نظام على حد نم      

طنية ية و الولأجنبالهذه الأنظمة باعتبارها عاملا أساسيا لتنمية التجارة و الصناعة وتشجيع الاستثمارات 

ت و صادرالك لتنشيط التسعى كذ ، حيثمن خلال الايجابيات التي جسدتها المنظمة العالمية للتجارة 

يات يل العمل، المتمثل في تسه الهدف منها وحدد، و قد نص على هذه الأنظمة قانون الجمارك  تشجيعها

ت الذي الوق التجارية التي تحققها المؤسسات الإنتاجية عن طريق منحها امتيازات جبائية و مالية في

 سسة بذاتها .أصبح فيه نمو الصادرات هدفا أوليا في برنامج عمل المؤ
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 خاتمة عامة :

اريع المش كحوصلة عامة نقول أن ازدياد حركة السلع و امتداد علاقة التبادل مع كبر حجم         

ر تعمل لإطاوفي ا واختلاف الحاجيات و أنواعها استدعى إلى وجود المناهج و الطرق و حالات مختلفة ،

أو  توردةالأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تختص بتطبيق القوى الجمركية على السلع سواءا المس

 ة من أجللأنظمالمصدرة او تلك المتعلقة بالعبور الجمركي أو الأنظمة المؤقتة ، لكل ذلك أنشأت هذه ا

 تخزينها لوطنيةح للمنتجات الأجنبية  و ا، مما يسم توجيه و ترقية الصادرات وتنظيم التجارة الخارجية

ى جنبية علت الألدى الجمارك و بتحويل المواد الأولية للخارج و إعادة استيرادهـــا و استخدام المعدا

طة ية نقالتراب الوطني وتسمح بالدخول من المكتب الجمركي إلى التراب الوطني دون جمركة إلى غا

ن ميا هاما قتصادن طريق الأنظمة الجمركية الاقتصادية تلعب دورا امحددة أو إقامته مؤقتا ، فاليوم و ع

 أجل نشاطات كل القطاعات .

 صلنا إلىية توومن خلال دراستنا للأنظمة الجمركية الاقتصادية ودورها في ترقية التجارة الخارج     

 مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي :

 غم أنردائرتها و ترقيتها بدأت تعطي ثمارها  مساهمة الجمارك في تشجيع الصادرات و توسع -

ه بعاد هذلإعميق المشوار في هذا الميدان لا يزال في بدايته ويتطلب الكثير من الجهد و التفهم ال

مرحلة ذه الالعملية التي تعلق دولتنا على نجاحها الامال الكبرى كبديل للمحروقات خاصة في ه

 لاقتصادي الدولي الحالي على اقتصادنا .المتميزة بالتأثيرات السلبية للواقع ا

ي و ـــــبائـــــالجمارك تلعب على المستوى الدولي الدور المتمثل في تطبيق القانون الجـــــــــ -

لحدود و ااقبة التشريع الجمركي المرتبط بالتجارة الخارجية و العلاقات المالية مع الخارج و مر

 العمليات البحرية .

 ـــة. ـــــلاقتصادية تعمل على تنظيم وتنمية المبادلات التجارية الدوليالأنظمة الجمركية ا -

ي إطار هذا فإن الإشكال الأساسي الذي يطرح على المستوى الوطني يتعلق ببعث قطاع الإنتاج و       

شاطها، نارسة المؤسسات ، وذاك بإجراء إصلاحات هيكلية داخلية لها ، وكذا توفير المحيط المساعد لمم

 : ملائمةي هذا المجال نقترح بعض الاقتراحات التي رأيناها وف

ة الجمركي كفالةوتهيئة قاعدة استعمالها وتخفيف ال مة الجمركية و ذلك من خلال تطويرترقية الأنظ -

 سير هذه إطار ، وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعميم استعمال أنظمة الإعلام الآلي و تمديدها في

 الأنظمة .

ة جمركيلشراكة و التعاون مع المؤسسات الأجنبية في إطار استعمال الأنظمة الترقية صيغ ا -

 الاقتصادية .

على  الإطارات القانونية وتحسين الخدمات الإدارية و القضاء تطوير الجهاز الإنتاجي و -

 البيروقراطية لسير الأنظمة الجمركية على أحسن حال .

قامة إدة و تحسين التكوين الجمركي للأعوان وكذا المفتشين في مجال التقنيات الجمركية الجدي -

 دورات تكوينية و ملتقيات في دول متطورة كأوروبا .

ملين التعريف وشرح المزايا العديدة التي توفرها الأنظمة الجمركية الاقتصادية للمتعا -

 الاقتصاديين. 

يفية كجيدا  تحقيقها و وضعها قيد التطبيق مرهونا بوجود مؤسسات تعرفإن هذه الاقتراحات يبقى      

مستوى  ح علىاستغلال التسهيلات و المنافذ الممنوحة لتعبئة طاقتها الإنتاجية، لأن الإشكال لا يطر

هذا  ائري،المحيط وإنما على مستوى المؤسسة في حد ذاتها، وخاصة بيروقراطية الجهاز المصرفي الجز

 لمثال لا على سبيل الحصر.على سبيل ا

 وفي الأخير أتمنى أن أكون قد أفدت و لو بشئ قليل من خلال هذه الدراسة .     
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